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رین،         " اة أم دیره، بمراع شرع بتق ستقل الم ا ی و م دة ھ ى درجة واح ي عل صر التقاض ق

ا ذا الق  : أولھم ون ھ ة      أن یك ة المنازع ا طبیع وعیة تملیھ س موض ى أس ا عل صر قائمً

أن تكون الدرجة الواحدة محكمة أو ھیئة ذات : وخصائص الحقوق المثارة فیھا، ثانیھما

ا، وأن              ا أمامھ د المعمول بھ شكیلھا وضماناتھا، والقواع ث ت ن حی ضائي م اختصاص ق

ا      زاع جمیعھ ر الن ي عناص صل ف ا بالف د إلیھ د عھ شرع ق ون الم ا  ال-یك ة منھ واقعی

  ". تراجعھا فیما تخلص إلیھ من ذلك جھة أخرى  فلا-والقانونیة

  

  

 ٢١٩ حكم المحكمة الدستوریة العلیا رقم(

 قضائیة دستوریة، جلسة ٢١  لسنة
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  ).٦٣٨دستوریة، ص
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  بسم االله الرحمن الرحيم
والي، ف         ى الت ا عل ق معً ب وح أن      إن الانتخاب ھو واج ب ب زم الناخ ب یل ھو واج

وم                  ي الی ھ التوجھ ف ب علی ذ یتوج راع حینئ ات للاقت ة للانتخاب ة الوطنی یلبي دعوة الھیئ

ن              ى م الفقرة الأول اء ب ا ج ب م ذا الواج د ھ ة ویؤك ھ الانتخابی ى لجنت راع إل دد للاقت المح

ب         ٨٧المادة   ة واج اة العام  من الدستور والتي نصت على أن مشاركة المواطن في الحی

اعس             ب المتق لازم أن یعاق وطني وطالما أن الانتخاب في شق منھ ھو واجب فبات من ال

ادة       اءت الم ذلك ج اذًا ل ب، وإنف ذا الواج ن أداء ھ وق    ٥٨ع رة الحق انون مباش ن ق  م

ھ   ٢٠١٤ لسنة   ٤٥السیاسیة رقم    ررة أن ة      : " مق سمائة جنی اوز خم ة لا تج ب بغرام یعاق

ي       من كان اسمھ مقیدًا بقاعدة بیانات الن      صوتھ ف ن الادلاء ب ذر ع ر ع ف بغی اخبین وتخل

  ".الانتخاب أو الاستفتاء

ادة                ي الم رر ف ا للمق نح وفقً ن  ١١ولاشك أن ھذه الجریمة تعد جنحة لأن الج  م

الحبس أو   ١٩٣٧ لسنة ٥٨قانون العقوبات رقم     ا ب ب علیھ ة    ھي الجرائم المعاق بالغرام

  . )١(التي یزید أقصى مقدار لھا عن مائة جنیھًا

سیاسیة      ٧٢ونشیر في ھذا المقام إلى أن المادة      وق ال انون مباشرة الحق ن ق  م

ئة  : " نصت على أنھ٢٠١٤ لسنة  ٤٥رقم   لا تنقضي الدعوى الجنائیة ولا المدنیة الناش

ضي              ا بم ة فیھ سقط العقوب انون، ولا ت ذا الق عن أي من الجرائم المنصوص علیھا في ھ

  ".المدة

                                                             
م     ) ١( سنة  ١٦٩ھذه المادة معدلة على النحو المشار إلیھ بالمتن بموجب القانون رق شور  -١٩٨١ ل  من

 .٤/١١/١٩٨١ مكرر الصادر في ٤٤ریدة الرسمیة العدد في الج



 

 

 

 

 

 ٥

ادم          ٧٢ومن وجھة نظري في المادة         دم تق ا أن موضوع ع ارة إلیھ ابق الإش س

ات        الجریمة وعدم سقوط العقوبة بمضي المدة تضمنت مبالغة لأن أكثریة جرائم الانتخاب

ا           صوص علیھ دا الجرائم المن ھي جنح معاقب علیھا بالغرامة أو بالحبس أو بھما معًا ع

ادة         ن الم ة م سئولي إدارة     (٥٨في الفقرة الثانی ع م ف لمن تخدام العن ن   اس ات م  الانتخاب

رب أو   اني ض ن الج در م شدد إذا ص سجن الم امھم وال ة  أداء مھ ھ عاھ شأت عن رح ن ج

ى الموت       ادة  ) مستدیمة، والسجن المؤبد إذا أفضى الضرب أو الجرح إل ي   (٦٢والم الت

ل       ائل النق شآت أو وس اني أو المن ن المب یئًا م ف ش دم أو أتل ن ھ ل م سجن ك ب بال تعاق

یره  المستخدمة في الانتخاب أ   ة س ادة  )و الاستفتاء بقصد عرقل ب    (٦٧، والم ي تعاق والت

ھ            تفتاء أو أتلف اب أو الاس ات الانتخ بالسجن كل من خطف الصندوق المحتوي على بطاق

ھ  ث بأوراق ره أو عب ادة  )أو غی رًا الم ى    (٦٩، وأخی ن تلق ل م سجن ك ب بال ي تعاق والت

ي  عیني للإنفاق على الدعایة الانت  مساھمات أو دعم نقدي أو     خابیة لمترشح أو للتأثیر ف

روح         وع مط ي موض ین ف و مع ى نح رأي عل داء ال ھ لإب ام لتوجیھ رأي الع ات ال اتجاھ

  :للاستفتاء وذلك من أي من

 . شخص اعتباري مصري أو أجنبي -١

 . دولة أو جھة أجنبیة أو منظمة دولیة -٢

اري، أو أي     -٣ ي أو اعتب  كیان یساھم في رأسمالھ شخص مصري أو أجنبي طبیع

 .نبیة أیًا كان شكلھا القانونيجھة أج

 . شخص طبیعي أجنبي -٤

وھذا یدفعنا إلى القول بأن عدم انقضاء الدعوى الجنائیة والمدنیة وعدم سقوط   

العقوبة یمكن أن یكون بالنسبة لھذه الجنایات سابق الإشارة إلیھا مبررًا، أما غیرھا من  

  .ھاالجنح فمن ناحیة الملاءمة نرى أنھ لا لزوم لذلك في شأن



 

 

 

 

 

 ٦

ث                ة حی ي متباین ب فھ اب واج ار الانتخ أن اعتب وبالنسبة لتطبیقات الدول في ش

ب        ذا الواج ن أداء ھ ف ع ن یتخل ب وأن م اب واج ر أن الانتخ دول تعتب ض ال د بع توج

دمات      یتعرض لعقوبة أكثرھا غرامة، وتوجد عقوبات أخرى منھا الحرمان من بعض الخ

ن  والمزایا التي تقررھا الدولة للمواطنین، و      توجد دولاً أخرى تجعل الانتخاب اجباري لم

ن           ددًا أخر م ا، وع سبعین عامً ره ال ھم دون السبعین من العمر واختیاري لمن جاوز عم

  .الدول یعتبر الانتخاب حق مطلق للناخب

و             ابع فھ ى التت ق عل ب وح اب واج وعودة إلى ما سبق أن ذكرناه من أن الانتخ

 خلف الساتر فلھ أن ینتخب أي شخص كما لھ ألا   یصبح حقًا للناخب حینما یختلي بنفسھ     

  .ینتخب أحدًا بكامل إرادتھ المطلقة

ھ أن               زم فی صري یل ام الم ي النظ اب ف ى أن الانتخ ام إل ذا المق ي ھ شیر ف ا ن لكنن

ل           ن قب اب م ن الانتخ اب، لك یباشره الناخب بنفسھ، بمعنى أنھ لا یجوز الوكالة في الانتخ

ة  الناخب شخصیًا لا یحول دون أن       یكون ذلك بالمراسلة، وبالفعل اعتمدت الھیئة الوطنی

ت            ارج وكان للانتخابات نظام الانتخاب بالمراسلة وذلك بالنسبة لتصویت المصریین بالخ

  . المنظم لھذا الأمر٢٠٢٠ لسنة ٥٩قد أصدرت قرارھا رقم 

شر       ة ع غ الثامن صریة بل صري وم ل م رر لك ا مق ب معً ق والواج ذا الح ن ھ لك

  :باشر بالنسبة لما یليوی. میلادیة

   .كل استفتاء ینص علیھ الدستور -١

   : انتخاب كل من -٢

   .رئیس الجمھوریة -أ

   .أعضاء مجلس النواب -ب
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  . أعضاء مجلس الشیوخ-ج

   .أعضاء المجالس المحلیة -د

ة         سیة والفرعی سلحة الرئی وات الم راد الق باط وأف ى أن ض ارة إل زم الإش ا یل كم
راد ھی   باط وأف افیة، وض دة       والإض وال م ب ط ذا الواج ن أداء ھ ین م شرطة معفی ة ال ئ

ن    ى م رة الأول نص الفق ستند ل اء م ذا الإعف شرطة، وھ سلحة أو ال القوات الم دمتھم ب خ
ادة  صادر    ٨٧الم صري ال تور الم ن الدس ى أن  ٢٠١٤ م نص عل ي ت شاركة : " والت م

د                 ح وإب اب والترش ق الانتخ واطن ح ل م ي، ولك ب وطن اء المواطن في الحیاة العامة واج
ذا           ن أداء ھ اء م وق، ویجوز الاعف الرأي في الاستفتاء وینظم القانون مباشرة ھذه الحق

  ".الواجب في حالات محددة بینھا القانون

ھذا ونشیر أیضًا إلى أن قانون مباشرة الحقوق السیاسیة حدد في مادتھ الثالثة    
ھ ال     ن مباشرة حقوق ا م واطن مؤقتً ا الم رم فیھ ي یح الات الت صریًا الح ذه ح سیاسیة وھ

  : الحالات ھي

  ً:أولا
  .المحجور علیھ، وذلك خلال مدة الحجر -١

دى            -٢ ي بإح ازه الإلزام دة احتج لال م ك خ ي، وذل سي أو عقل المصاب باضطراب نف
سي                  ة المریض النف انون رعای واردة بق ام ال ا للأحك سیة طبق منشآت الصحة النف

  ٢٠٠٩ لسنة ٧١الصادر بالقانون رقم 

  :ثانيا

ضریبة أو       من صدر  -١ ھ    ضده حكم نھائي لارتكابھ جریمة التھرب من أداء ال لارتكاب
ادة          ي الم ا ف صوص علیھ دخل      ) ١٣٢(الجریمة المن ى ال ضریبة عل انون ال ن ق م

  ٢٠٠٥ لسنة ٩١الصادر بالقانون رقم 



 

 

 

 

 

 ٨

من صدر ضده حكم نھائي لارتكابھ إحدى الجرائم المنصوص علیھا في المرسوم     -٢

  . بشأن إفساد الحیاة السیاسیة١٩٥٢ لسنة ٣٤٤بقانون رقم 

  .من صدر ضده حكم نھائي من محكمة القیم بمصادرة أموالھ -٣

ة أو           -٤ ة الحكوم ن خدم صلھ، م رار ف د ق من صدر ضده حكم نھائي بفصلھ، أو بتأیی

  .بالأمانة القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابھ جریمة مخلة بالشرف أو

  .بالتقصیر ، لارتكابھ إحدى جرائم التفالس بالتدلیس أومن صدر ضده حكم نھائي -٥

  .المحكوم علیھ بحكم نھائي في جنایة -٦

من صدر ضده حكم نھائي بمعاقبتھ بعقوبة سالبة للحریة، لارتكابھ إحدى الجرائم      -٧

  ).جرائم الانتخابات(المنصوص علیھا في الفصل السابع من ھذا القانون 

  :عاقبتھ بعقوبة الحبسمن صدر ضده حكم نھائي بم -٨

ة أو     ) أ( ة أمان صب أو خیان سروقة أو ن یاء م اء أش رقة أو إخف ة س ھ جریم لارتكاب

تعمال أوراق مزورة أو شھادة زور أو إغراء شھود أو             رشوة أو تزویر أو اس

  .جریمة للتخلص من الخدمة العسكریة والوطنیة

ع         ) ب( اب الراب ي الب ا ف صوص علیھ اني    لارتكابھ إحدى الجرائم المن اب الث ن الكت  م

اب         بشأن اختلاس المال العام والعدوان علیھ والغدر أو في الباب الرابع من الكت

  .الثالث من قانون العقوبات بشأن ھتك العرض وإفساد الأخلاق

ود            ي البن ا ف صوص علیھ الات المن ي الح ان ف ون الحرم ، ٧، ٦، ٥، ٢، ١(ویك

دین   لمدة ست سنوات من تاریخ تنفیذ العقوبة، و      ) ٨ ي البن نوات    ) ٤، ٣(ف ت س دة س لم

الات           ي الح ان ف سري الحرم وال لا ی ع الأح ي جمی م، وف دور الحك اریخ ص ن ت دأ م تب
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شخص           ى ال ة أو رد إل ذ العقوب ف تنفی سابقة إذا أوق ود ال ي البن ا ف صوص علیھ المن

  .اعتباره

ادة    ت الم ا أوجب م  ٨كم واب رق س الن انون مجل ن ق سنة ٤٦ م یمن ٢٠١٤ ل  ف

  :ة مجلس النواب توافر الشروط الآتیةیترشح لعضوی

  .أن یكون مصریًا متمتعًا بحقوقھ المدنیة والسیاسیة. ١

أن یكون مدرجاً بقاعدة بیانات الناخبین بأي من محافظات الجمھوریة، وألا یكون . ٢

  .قد طرأ علیھ سبب یستوجب حذف أو رفع قیده طبقا للقانون المُنظم لذلك

  .باب الترشح عن خمس وعشرین سنة میلادیةأَلاَّ تقل سنھ یوم فتح . ٣

  .أن یكون حاصلا على شھادة إتمام مرحلة التعلیم الأساسي على الأقل. ٤

  .أن یكون قد أدى الخدمة العسكریة، أو أُعفى من أدائھا قانونا. ٥

شیوخ                  . ٦ س ال ن مجل واب أو م س الن ن مجل رار م ضویتھ بق قطت ع أَلاَّ تكون قد أُس

عتبار، أو بسبب الإخلال بواجبات العضویة ما لم یكن قد زال بسبب فقد الثقة والا

  :الأثر المانع من الترشح قانونًا، وذلك في الحالتین الآتیتین

  .انقضاء الفصل التشریعي الذى صدر خلالھ قرار إسقاط عضویتھ)  أ(

صدور قرار من مجلس النواب أو مجلس الشیوخ بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر       )  ب(

انع م ا،  الم لال بواجباتھ سبب الإخ ضویة ب قاط الع ى إس ب عل ح المترت ن الترش

ذى           ى النحو ال ك عل ضاء، وذل ي الأع ة ثلث ة بأغلبی ویصدر القرار في ھذه الحال

  .تنظمھ اللائحة الداخلیة للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع

ا    ادة    كم صت الم م    ٩ن شیوخ رق س ال انون مجل ن ق سنة  ١٤١ م ى ٢٠٢٠ ل  عل

  :شیح لعضویة مجلس الشیوخ بأنھاشروط التر



 

 

 

 

 

 ١٠

 .أن یكون مصري الجنسیة متمتعاً بحقوقھ المدنیة والسیاسیة .١

ة،              .٢ ات الجمھوری ن محافظ أي م اخبین ب ات الن دة بیان درجاً بقاع أن یكون اسمھ م

 .وألا یكون قد طرأ علیھ سبب یستوجب حذف أو رفع قیده

 .لادیةألا تقل سنھ یوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثین سنة می .٣

 .أن یكون حاصلاً على مؤھل جامعي أو ما یعادلھ على الأقل .٤

 .أن یكون قد أدى الخدمة العسكریة أو أُعفي من أدائھا قانونا  .٥

واب           .٦ س الن ن مجل شیوخ أو م س ال ن مجل رار م ضویتھ بق ألا تكون قد أسقطت ع

ال بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضویة، ما لم یكن قد ز

  :الأثر المانع من الترشح قانوناً وذلك في الحالتین الآتیتین

  .)١(انقضاء الفصل التشریعي الذي صدر خلالھ قرار إسقاط عضویتھ) أ(

                                                             
م    ) ١( شعب رق  ٣٨ھذا البند ھو نفسھ الذي كان منصوصًا علیھ في المادة الخامسة من قانون مجلس ال

م  ١٩٧٧ لسنة ١٤ وھذا البند كان قد أضیف بالقانون رقم ١٩٧٢لسنة    ١١٤ ثم عُدِّل بالقانون رق
  :دیل كان كالآتي، لكن ھذا البند قبل التع١٩٨٣لسنة 

ار أو    -٦ ة والاعتب د الثق لال     ألاَّ یكون قد سقطت عضویتھ بقرار من مجلس الشعب بسبب فق سبب الإخ ب
وز   ٩٦بواجبات العضویة بالتطبیق لأحكام المادة     ك یج دى      من الدستور ومع ذل ي إح ح ف ھ الترش ل

  :الحالات الآتیة
  .ط العضویة انقضاء الفصل التشریعي الذي صدر خلالھ قرار إسقا–أ 
  . أن یكون الترشح للفصل التالي للفصل الذي صدر خلالھ قرار إسقاط العضویة-ب

ھ   ) ب( لم یتضمن البند ٢٠١٤ لسنة ٤٦ووفقًا لقانون مجلس النواب الحالي رقم               شار إلی الم
اد           (آنفًا   قاط العضویة، فمف رار إس ھ ق در خلال ذي ص وھو أن یكون الترشح للفصل التالي للفصل ال
شریعي             ذلك لال الفصل الت ح خ ھ الترش ن حق یس م ار ل  أن من أُسقِطَتْ عضویتھ لفقد الثقة والاعتب

ي أول                 الي ف شریعي الت ن الفصل الت ارًا م ح اعتب دوره الترش ن بمق ھ عضویتھ، لك الذي أسقطت فی
  .انتخابات تكمیلیة

سیریً             رارًا تف درت ق ادة  ونشیر في ھذا المقام إلى أن المحكمة العلیا كانت قد أص ن  ٩٦ا للم  م
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 ١١

وال،         ) ب( سب الأح واب، بح س الن ن مجل شیوخ أو م س ال ن مجل رار م دور ق   ص

سبب          ضویة ب قاط الع ى إس ب عل ح المترت ن الترش انع م ر الم اء الأث   بإلغ

لال ضاء،       الإخ ي الأع ة ثلث ة بأغلبی ذه الحال ي ھ رار ف صدر الق ا، وی    بواجباتھ

ر            اء الأث تص بإلغ س المخ ة للمجل ھ اللائحة الداخلی وذلك على النحو الذي تنظم

  .المانع
= 

ى أن   ١٩٧١دستور سنة    ھ إل ت فی ن     " انتھ رم م ات العضویة یح لال بواجب قاط العضویة للإخ إس
ھ عضویتھ              قطت فی ذي أس شریعي ال لال الفصل الت ح للمجلس خ ن الترش ا  . أسقطت عضویتھ م أم

  :إسقاط العضویة لفقد أحد شروط العضویة لا یُرتب ھذا الحرمان متى استوفى الشروط
ات       إن إ"       لال بواجب ار أو للإخ ة والاعتب د الثق شعب لفق س ال ضو مجل ن ع ضویة ع قاط الع س

لال       ٩٦العضویة تطبیقًا للمادة      من الدستور یترتب علیھ حرمانھ من الترشیح لعضویة المجلس خ
الفصل التشریعي الذي أسقطت عضویتھ فیھ، أما إسقاط العضویة المبني على فقد شروط العضویة 

رى    أو فقد صفة العام   رة أخ ل أو الفلاح التي انتخب العضو على أساسھا فلا یخول دون ترشیحھ م
  ". ولو في الفصل التشریعي ذاتھ متى توافرت فیھ ھذه الصفة أو تلك الشروط

ا                   ة العلی ى أن المحكم ت إل ث انتھ ایرًا، حی ذھبًا مغ ت م د ذھب ا ق وكانت المحكمة الإداریة العلی
سب         تملك فقط تفسیر النصوص القانون  ك بح سیرھا، وذل ك تف لا تمل ا النصوص الدستوریة ف یة، أم

  )٤/٤/١٩٩٧ع، جلسة .ق٢٣ لسنة ٢٤٠حكم المحكمة الإداریة العلیا رقم . (قانون إنشائھا
ھذا ونشیر إلى أن المحكمة الدستوریة العلیا عدلت عن تفسیر المحكمة العلیا، حیث قررت أن       

سیر النصوص الدستوریة     ولایة المحكمة الدستوریة العلیا لا تمت   ى تف م    (د إل سیر رق ب التف ) ١(طل
، مجموعة أحكام المحكمة الدستوریة العلیا، الجزء ١/٣/١٩٨٠، جلسة )تفسیر(قضائیة ) ١(لسنة 

  .  وما بعدھا٢٠٩الأول، ص
ومن قبلنا نرى أن المحكمة العلیا لم تكن مختصة بتفسیر نصوص الدستور، وأن الاختصاص       

ة     المخول للمحكمة    العلیا بتفسیر النصوص القانونیة تفسیرًا ملزمًا مقصور على النصوص القانونی
ذي     ة ال صوص القانونی ر الن رى أن تعبی سھ، ون تور نف ى الدس داھا إل تور ولا یتع ن الدس ى م الأدن
شرع     ن الم صادرة ع وانین ال ا الق صود بھ ن أن المق رج ع ا لا یخ ة العلی انون المحكم تخدمھ ق اس

صو  ر مق ادي، وغی انون،      الع طلاح الق ین اص ط ب سوغ الخل ھ لا ی توریة لأن صوص الدس ا الن د بھ
واصطلاح الدستور، ویظل الأمر كذلك حتى لو استخدم مصطلح النصوص التشریعیة الذي جاء في   

  . لأن ھذه مغایرة لفظیة لیس إلا٢٠١٤ من الدستور المصري الصادر سنة ١٩٢المادة 
ن     وبالبناء على ذلك نرى أن ما قامت            ي الدستور لا یمك نص ف بھ المحكمة العلیا من تفسیر ل

م نصوص                ي فھ ھ ف داء ب وز الاھت ا یج رد رأي مم ون مج دو إلاَّ أن یك أن یعد تفسیرًا ملزمًا، ولا یع
  .الدستور



 

 

 

 

 

 ١٢

م      ھ رق ي مادت سھ ف تور نف ح أن الدس وز   ١١٠وواض ھ لا یج ى أن ص عل د ن  ق

ار،           ة والاعتب د الثق ضاء إلاّ إذا فق ضویة     إسقاط عضویة أحد الأع د شروط الع د أح أو فق

التي انتخب على أساسھا أو أخل بواجباتھا؛ لكن طبیعة الأسباب التي تتصل بفقد شروط    

توفى          ث إذا اس دمًا بحی سببھ وجودًا وع ا ب العضویة تقتضي أن یكون ھذا الإسقاط منوطً

ضویة        ح لع ھ الترش العضو الشرط الذي تخلف فیھ والذي أسقطت عضویتھ بسببھ جاز ل

ا  المجل ھ، أم ضویتھ فی قطت ع ذي أس شریعي ال صل الت ي ذات الف و ف رى ول رة أخ س م

النوع الثاني من الأسباب التي تتعلق بفقد الثقة والاعتبار، أو الإخلال بواجبات العضویة 

ضو                 لاحیة الع ن ص ال م سلكیًا ین ر جزءًا م ا یعتب ي علیھ فإن قرار إسقاط العضویة المبن

سقطت العضویة فیھ، ولھذا القرار حجیة تظل قائمة للترشح في الفصل التشریعي الذي أ 

ي          ة ھ ذه الحجی ضى ھ ھ، ومقت ة من دة المتبقی ة الم شریعي، أو طیل صل الت دة الف ة م طیل

س              ضویة المجل د لع ن جدی ح م ین الترش الحیلولة بین العضو الذي أسقطت عضویتھ وب

ك ینط            ر ذل ول بغی ضویة، والق ھ الع قطت فی ذي أس ى  في ذات الفصل التشریعي ال وي عل

  . إھدار لتلك الحجیة

وع             L. Duguitوكان العمید      ھ ن ل أن ا، ب ا ذاتیً یس حقً اب ل  قد ذھب إلى الانتخ

ى              ین عل ة، ویتع ة العام ة الوظیف و بمثاب ة فھ من المشاركة والمساھمة في السلطة العام

ھ      من یباشر ھذه الوظیفة أن یكون معھ الدلیل القانوني الذي یثبت أنھ قد توافرت في حق

ام  . ()١(لشروط اللازمة لمباشرتھا، وھذا الدلیل ھو القید بجداول الناخبین    ا حالیًا في النظ

  ).المصري القید بقاعدة بیانات الناخبین

                                                             
(1) L. Duguit, "Traite de droit constitutionnel Tome. 4. 2eme édition 1924, 

p. 38 et suv.  



 

 

 

 

 

 ١٣

ادة    ددت الم د ح نة  ٨٧وق صادر س صري ال تور الم ن الدس وع ٢٠١٤ م  موض

ا دون    تم تلقائیً ة وی ى الدول زام عل ا الت اخبین بأنھ ات الن دة بیان ي قاع ف الإدراج ف    توق

ا           دة دوریً ذه القاع ة ھ انون مباشرة     . على تقدیم طلب من الناخب، ویتم تنقی اء ق ذلك ج ل

م    سیاسیة رق وق ال سنة  ٤٥الحق ا    ٢٠١٤ ل ث معنونً صلھ الثال ي ف ات   " ف دة بیان قاع

 على أنھ یجب أن یعین في قاعدة بیانات الناخبین كل من ١٣الناخبین حیث نصت المادة 

س     وق ال رة الحق ق مباش ھ ح سب     ل ن اكت د م ك لا یقی ع ذل اث، وم ذكور والإن ن ال یاسیة م

ى        ل عل ى الأق نوات عل الجنسیة المصریة بطریق التجنس إلا إذا كانت قد قضت خمس س

ا  سابھ إیاھ وق     . اكت رة الحق ن مباش ا م نس ممنوعً ل المتج ن أن یظ ھ یمك ك أن ى ذل ومعن

نوات    س س ن خم ر م دة أكث سیاسیة لم ر  . ال دیري تت ر تق ذا أم خص الإدارة وأرى أن ھ

  . )١(فیھ

  :القيد التلقائي في قاعدة بيانات الناخبين
م      ١٤نصت المادة      سیاسیة رق وق ال انون مباشرة الحق سنة  ٤٥ من ق  ٢٠١٤ ل

على أنھ یقید تلقائیًا بقاعدة بیانات الناخبین المعدة من واقع بیانات الرقم القومي الثابت  

یھم شروط      بقاعدة بیانات مصلحة الأحوال المدنیة بوزارة ا     وافر ف ن تت لداخلیة أسماء م

وتعتبر قاعدة . الناخب ولم یلحق أي مانع من مباشرة الحقوق السیاسیة على مدار العام      

                                                             
ھ لا   ١٩٧٥ لسنة ٢٦ من قانون الجنسیة رقم ٩المادة راجع أیضًا نص   ) ١( ى أن نص عل ون    والتي ت یك

ل انقضاء خمس       سیاسیة قب للأجنبي الذي اكتسب الجنسیة المصریة حق التتبع بمباشرة الحقوق ال
ة          سنوات من تاریخ اكتسابھ لھذه الجنسیة، كما لا یجوز انتخابھ أو تعیینھ عضوًا في أیة ھیئة نیابی

ومع ذلك یجوز بقرار من وزیر الداخلیة أن یعفي من .  سنوات من التاریخ المذكورقبل مضي عشر
القید الأول أو من القیدین المذكورین معًا من انضم إلى القوات المسلحة وحارب في حقوقھا ویعفى 
ات                 ي انتخاب وقھم ف رة حق ق بمباش ا یتعل سیة المصریة فیم ف الرئی راد الطوائ دین أف ذین القی من ھ

  .  المحلیة التي تبعونھاالمجالس
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ات       دة بیان سي لقاع صدر الرئی بیانات الرقم القومي لدى مصلحة الأحوال المدنیة ھي الم

  .الناخبین

ة للانتخا    ة الوطنی إبلاغ الھیئ ة ب ة العام وم النیاب ذا وتق ة ھ ات ووزارة الداخلی ب

  .بالأحكام القضائیة التي یترتب علیھا الحرمان من مباشرة الحقوق السیاسیة

ام      ال الع اع الأعم ام أو قط اع الع ة أو القط ي الدول املین ف صل الع ة ف ي حال وف

  .لأسباب مخلة بالشرف تقوم الجھة التي كان یتبعھا العامل بھذا الإبلاغ

ع          ي جمی لاغ ف اریخ        ویجب أن یتم الإب ن الت ا م شر یومً سة ع لال خم الات خ  الح

  .الذي یصبح فیھ الحكم أو القرار نھائیًا

لكنھ یلزم الإشارة إلى أن القاعدة أنھ لا یجوز إجراء أي تعدیل في قاعدة بیانات   

تفتاء            اب أو لاس ى الانتخ اخبین إل دیل      . الناخبین بعد دعوة الن ك یجوز إجراء تع ع ذل وم

اخ ات الن دة بیان ى قاع ذف  عل اذ أو لح ب النف ضائي واج م ق ذ الحك ك تنفی ان ذل بین إن ك

  .أسماء المتوفین من ھذه القاعدة

  :تصويب الأخطاء الواردة في قاعدة بيانات الناخبين
دة            ي قاع د اسمھ ف ل قی ن أھم ھذا ویلزم عرض قاعدة بیانات الناخبین، ولكل م

قیده أو توافرت فیھ شروط بیانات الناخبین بغیر حق أو حدث خطأ في البیانات الخاصة ب

د اسمھ أو           ب قی اخبین أن یطل الناخب، أو زالت عنھ الموانع بعد تحریر قاعدة بیانات الن

  . تصحیح البیانات الخاصة بقیده

د        ب قی اخبین أن یطل ات الن دة بیان ي قاع مھ ف د اس ب مقی ل ناخ ضًا لك   وأی

یح البیانات الخاصة اسم من أھمل قیده بغیر حق أو حذف اسم من قید بغیر حق أو تصح   

  .بالقید
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ن                ذف م ق أو ح ر ح ده بغی ل قی ن أھم د م وواضح أن المشرع منح حق طلب قی

ات        دة بیان قید بغیر حق أو تصحیح البیانات المتاحة بالغیر لكل ناخب مقید اسمھ في قاع

ة     ق طائف و ح ق فھ ب وح ھ واج أن كون ي ش اب ف و أن الانتخ ك ھ ع ذل اخبین، ومرج الن

انوني   طالما لا(السیاسیة العامة التي یتمتع بھا الجمیع الواجبات والحقوق    یوجد مانع ق

  ). بالنسبة لأي منھم

والطلبات المشار إلیھا آنفًا تقدم على مدار العام إلى لجنة یصدر بتشكیلھا قرار        

سًا          ة رئی ة للمحافظ ة الابتدائی یس المحكم ة رئ ات برئاس ة للانتخاب ة الوطنی ن الھیئ م

ة             وعضویة ناخبین بالم   ولى الأمان ى ویت ضاء الأعل س الق ا مجل ة یختارھم حاكم الابتدائی

ي            ا ف صدر فیھ رار ی ة بق ذه اللجن صل ھ الفنیة ممثل لوزارة الداخلیة یختاره وزیرھا وتف

لال      شأن خ ى ذوي ال ا إل غ قرارھ ھ، وتبل اریخ تقدیم ن ت بوع م لال أس دم خ ب المق الطل

  .أسبوع من تاریخ صدوره

تـصحيح  نوط بها نظر طلبات القيد أو الحذف أوالطعن على قرار اللجنة الم -
  :البيانات

رار         "   ي ق وم ف ر رس ن بغی ھ اسمھ، إن یطع رر حذف ھ أو تق ض طلب ن رف ل م لك

اب           م كت ى قل صة، وعل ضاء الإداري المخت ة الق ام محكم ا أم ا آنفً شار إلیھ ة الم اللجن

ب                دم الطل ار مق اص وإخط ي سجل خ یس  المحكمة قید تلك الطلبات بحسب دورھا ف ورئ

ن            ددة لنظر الطع سة المح اریخ الجل م الوصول بت سجل بعل اب م اللجنة وذوي الشأن بكت

  .على أن یتم الإخطار قبل ذلك بخمسة أیام على الأقل

سرعة           ھ ال ى وج ون عل ي الطع ضاء الإداري ف ة الق صل محكم   وتف

اوز أ       ف  وللمحكمة أن تقضي بغرامة على من رفض طلبھ لا تقل عن مائة جنیھًا ولا تج ل

  .جنیھاً
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ق عاجل                 ب الموضوعي ش ھ بجوار الطل رد فی ن أن ی ن یمك ھذا ونرى أن الطع

ضیة      ر الق اد نظ م یع ضیة، ث ضیر الق ین بتح ة المفوض وم ھیئ م تق م، ث ھ حك صدر فی وی

ن               صلحة أن یطع صفة والم صاحب ال ن ل الطبع یمك ذا وب ة، ھ موضوعًا أمام ذات المحكم

ش      ي ال در ف د ص ون ق ام   على الحكمین سواء ما یك ة   ق العاجل أم الموضوعي أم المحكم

رة تخص           اجلاً تنظره دائ الإداریة العلیا، وبالطبع یكون ذلك الطعن متضمنًا أیضًا شقًا ع

داه         . الطعون د م ا طویلاً یمت أرى أن كل تلك الإجراءات والمراحل القضائیة تستغرق وقتً

ت أو        ة كان ات عام اء الانتخاب د انتھ ا بع ة ومتن  الزمن إلى م واب (وعة  تكمیلی یوخ -ن  - ش

ا             ) محلیات دد لنھایتھ ة المح ة الانتخابی وھذه الإجراءات أحسبھا تتنافى مع طبیعة العملی

  .سقفًا زمنیًا

م        لذا المقترح من قبلنا في كل قضاء الانتخابات أن یكون على درجة واحدة بحك

المحكمة غیر قابل للطعن وبلا تحضیر وینفذ بمسودة وبدون إعلان، بدلاً من الطعن أمام 

ى          صر إل وب م ن جن ین م الإداریة العلیا حیث یحضر لمقر المحكمة بالقاھرة كل المتقاض

ضًا          ین وأی ى المتقاض ة عل اق وتكلف شمالھا ومن شرقھا إلى غربھا وفي ذلك عنت وإرھ

  .ارھاق غیر مسبوق على المحكمة الإداریة العلیا

  : الطعون على قوائم المترشحين-
س ال      انون مجل م   لقد أوجب ق واب رق سنة  ٤٦ن م    ٢٠١٤ ل ھ رق ي مادت  أن ١٦ ف

یعرض في الیوم التالي لإقفال باب الترشح بالطریقة والمكان الذي تعینھ الھیئة الوطنیة         

حي     ا لمترش ة، وثانیھم د الفردی حي المقاع ا لمترش صص أولھم شفان یخ ات ك للانتخاب

  .القوائم الإجباریین والاحتیاطیین

دد   كل حین والصفة التي ثبتت لویتضممن الكشفان أسماء المترش    ا یح منھم، كم

شفین          ستمر عرض الك ح، وی ا المترش ي إلیھ ي ینتم ة الت اني اسم القائم شف الث ي الك ف
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ماء          ھ أس اد ذات لال المیع ات خ ة للانتخاب ة الوطنی شر الھیئ ة، وتن ة التالی ام الثلاث للأی

  .نتشارالمترشحین كل في دائرتھ الانتخابیة في صحیفتین یومیتین واسعتي الا

ذلك أن           د ل شف المع ي الك وأجاز القانون لكل من تقدم للترشح، ولم یرد اسمھ ف

ح         فة المترش ي ص ت ف ح والب ات الترش ص طلب وم بفح ي تق ة الت رار اللجن ى ق ن عل یطع

وإعداد كشوف المترشحین وھي مشكلة برئاسة قاض بدرجة رئیس بالمحكمة الابتدائیة     

ا      )أ(من الفئة    یین بالمح ضویة قاض ى،      ، وع ضاء الأعل س الق ارھم مجل ة یخت كم الابتدائی

  .ویتولى الأمانة الفنیة للجنة ممثل لوزارة الداخلیة یختاره وزیرھا

ة               ة الوطنی ن الھیئ رار م ا ق ام عملھ ا ونظ ان وأماناتھ ذه اللج ویصدر بتشكیل ھ

  .)١(للانتخابات

ح أ     ضًا  ویكون الطعن من قبل المترشح بعدم إدراج اسمھ، كما یكون لكل مترش ی

ر صحیحة        فة غی ات ص الطعن على قرار اللجنة بإدراج اسم أي من المترشحین، أو بإثب

  .أمام اسمھ أو اسم غیره من المترشحین في الكشف المدرج فیھ اسمھ

د                    ى المقاع ھ مترشحون عل ا أو ل تراك فیھ ة أو اش دم بقائم وأیضًا لكل حزب تق

ة         دائرة الانتخابی ي ال وائم ف ي الق ذا لمترشحھ      الفردیة، ولممثل ن ھ ق الطع ارس ح أن یم

  .المدرج اسمھ في أي من الكشفین المذكورین

ضاء           ة الق ام محكم ا أم ارة إلیھ ابق الإش ة س رار اللجن ى ق ن عل ون الطع ویك

ى       حین، وعل ماء المترش وائم وأس رض الق اریخ ع ن ت دأ م ام تب ة أی لال ثلاث الإداري خ

  .كثرالمحكمة أن تفصل في الطعن خلال ثلاثة أیام على الأ

                                                             
م      ١٧ من قانون    ١٦راجع المادتین   ) ١( شیوخ رق س ال انون مجل ن ق سنة  ١٤١ م  متضمنتین  ٢٠٢٠ ل

  .ذات الأحكام الواردة بقانون مجلس النواب والمشار إلیھا بالمتن



 

 

 

 

 

 ١٨

م        و ت ضاء الإداري ول ة الق ن محكم صادر م م ال ذ الحك ف تنفی وز وق ولا یج

ة     الاستشكال في تنفیذه أمام أي جھة إلا إذا قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإداری

  .)١(العلیا وقف التنفیذ عند الطعن على الحكم

ون  ولنا ھنا أیضًا أن نبدي ذات الملحوظة سابق الإشارة إلیھا ألا وھي       أن الطع

أمام محكمة القضاء الإداري عادة تكون متضمنة شقًا عاجلاً، ومن ثم یصار إلى تحضیر 

ة             ام المحكم شق العاجل أم ي ال صادر ف م ال الدعوى لنظر الموضوع، ثم یطعن على الحك

تم              م ی ذ ث ف التنفی ون بوق الإداریة العلیا متضمنًا الطعن أیضًا طلبًا من دائرة فحص الطع

ن       نظر القضیة    انع م د م بعد ذلك من دائرة الموضوع وكل ذلك یستغرق سنوات ولا یوج

ون             ا، ویك ة العلی ة الإداری م المحكم شكیلھ     رفع دعوى بطلان في حك م ت واب ث س الن مجل

فضلاً عن أن تجمیع الطعون من . ومضي على مدة الفصل التشریعي نصف المدة وزیادة

ر         ا أم ة العلی ة الإداری ام المحكم صر أم ى      كل ربوع م ین وعل ى المتقاض شقة عل شكل م  ی

  .المحكمة

أي       ھ ب ن علی وز الطع ضاء الإداري لا یج ة الق م محكم ون حك رح أن یك ذا نقت ل

ذ              ضائیة وینف ام أي جھة ق الطبع أم ھ ب شكال فی ن ولا یجوز الاست طریق من طریق الطع

  .بمسودتھ وبدون إعلان

  :لجنة العامةالاعتراض على عملية فرز الأصوات في اللجان الفرعية وفي ال -
م      سیاسیة رق وق ال رة الحق انون مباش از ق سنة ٤٥أج ي ٢٠١٤ ل    ف

م  ھ رق ة     ٤٨مادت ان العام ي اللج وات ف رز الأص ضر ف ن یح ھ م ل عن ح أن یوك  للمترش

  .والفرعیة
                                                             

 في شأن مجلس ٢٠٢٠ لسنة ١٤١ من القانون رقم ١٧ھذا الحكم ورد حرفیًا أیضًا في المادة رقم   ) ١(
  .لشیوخا
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ل          وتتم عملیة فرز الأصوات في مقر اللجنة الفرعیة إلا إذا اقتضت الضرورة نق

ة      ال-الفرز خارج مقرھا ففي ھذه الحالة   ة العام یس اللجن درھا رئ ي یق یس   -ت صدر رئ  فی

ة    اللجنة العامة قرارًا بنقل الفرز إلى مقر إحدى اللجان الفرعیة أو      ة العام إلى مقر اللجن

ة        . بعد التنسیق مع الھیئة الوطنیة للانتخابات      یس اللجن ت إشراف رئ رز تح ویجري الف

الإجراءات ی             ضرًا ب د مح رز یع ات     الفرعیة وبعد إتمام عملیة الف ة الاعتراض ھ كاف ت فی ثب

ة              یس اللجن ن رئ ضر م ع المح رز ویوق ى إجراءات الف التي أبداھا وكلاء المترشحین عل

دد            ة، وع الفرعیة المشرف عل الفرز ثم یعلن عدد الناخبین المقیدین أمام اللجنة الفرعی

صل            ي ح دد الأصوات الت ة، وع صحیحة والباطل دد الأصوات ال من أدلوا بأصواتھم، وع

  .قائمة كل مترشح أوعلیھا 

ویحرر كشف بھذه الأعداد یوقعھ ویسلم نسخة منھ لمن یطلبھا من المترشحین     

 .أو وكلائھم ویوقعوا في المحضر بما یفید الاستلام

رز          ر الف ة محاض ة الفرعی یس اللجن سلم رئ راءات ی ذه الإج اء ھ ب انتھ وعق

رأي    داء ال اب أو اب ات الانتخ ى بطاق وى عل ي تحت اریف الت ة والمظ ة أوراق اللجن وكاف

  .الفرعیة إلى رئیس اللجنة العامة

 ٤٥ من قانون مباشرة الحقوق السیاسیة رقم ٤٩ووفقًا للمقرر في نص المادة   

ا       ٢٠١٤لسنة   سلمة إلیھ تفتاء الم اب أو الاس ة أوراق الانتخ ة بمراجع  تقوم اللجنة العام

  .من رؤساء اللجان الفرعیة

داء اع   م اب حین أو وكلائھ حة  وللمترش شأن ص ة ب ة العام ام اللجن راض أم ت

ین              . الاقتراع أو الفرز   ة سریة ب د مداول ات بع ذه الاعتراض ي ھ ة ف ة العام ضل اللجن وتف

أعضائھا، وتصدر قرارھا بالأغلبیة المطلقة، وعند تساوي الأصوات یرجع الجانب الذي 

  .منھ الرئیس، ثم یتلو الرئیس قرار اللجنة وأسبابھ علنًا
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ع ا    ي جمی ذا وف ن      ھ ع م رز مجم ضر ف ة مح ة العام ین اللجن رر أم وال یح لأح

داھا         ي أب ات الت ھ الاعتراض نسختین مثبتًا بھ أعداد الأصوات في اللجنة العامة، ویثبت ب

ة              رارات اللجن ة، وق ة العام ام اللجن ع أم رز أو التجمی ة الف ى عملی وكلاء المترشحین عل

یس       ن رئ ضر م ع المح بابھا ویوق ات وأس ذه الاعتراض شأن ھ ة  ب ة العام ضاء اللجن  وأع

  .وأمین اللجنة العامة

ة                ة العام اق اللجن ي نط دین ف اخبین المقی دد الن ة ع ة العام ثم یعلن رئیس اللجن

ي               دد الأصوات الت ة وع صحیحة، والباطل دد الأصوات ال وعدد من أدلوا بأصواتھم، وع

ة  حصل علیھا كل مترشح أو قائمة ویحرر كشف بھذه الأعداد یوقعھ رئیس اللجنة          العام

ا                 ضر بم ي المح وا ف م ویوقع ن المترشحین أو وكلائھ ویسلم نسخة منھ إلى من یطلبھ م

  .یفید الاستلام

ة                   ة الوطنی ى الھیئ ا إل شار إلیھ ائر الأوراق الم ة س ة العام یس اللجن ویرسل رئ

  .للانتخابات، على أن تحفظ نسخة من محضر الفرز المجمع لدى اللجنة العامة

 : إجراءات الاقتراع والفرز التظلم الوجوبي من-

ادة     رزت الم م      ٥٤ف سیاسیة رق وق ال رة الحق انون مباش ن ق    ٤٥ م

سنة  ي   ٢٠١٤ل رز ف راع أو الف راءات الاقت ن إج راء م ن أي إج تظلم م شأن ال ذوي ال  ل

  .الانتخاب

راع أو        اء الاقت صة أثن یقدم التظلم مشفوعًا بالمستندات إلى اللجنة العامة المخت

صاه   د أق ي موع ي    ٢٤ف وات ف ددي للأص صر الع ة للح ة العام لان اللجن د إع اعة بع  س

  .الدائرة، ویقید التظلم في سجل خاص ویعطى لمقدمھ إیصال دال على ذلك

وعلى اللجنة العامة ارسال التظلم فور قیده إلى الھیئة الوطنیة للانتخابات على     

ي    أن یكون مشفوعًا بما تراه من ملاحظات وتصدر الھیئة الوطنیة للان         ا ف ات قرارھ تخاب
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صاه   د أق ي موع سببًا ف تظلم م ى   ٢٤ال ى أن تراع ا عل رض علیھ اریخ الع ن ت اعة م  س

ي                دة ف ات النزاھة والحی ا تفرضھ متطلب التوفیق بین اعتبارات العدالة والمشروعیة وم

  .شأن عملیتي الفرز والاقتراع

اء   وللھیئة الوطنیة للانتخابات أن تفصل في موضوع التظلم إما برفضھ أو           بإلغ

ر       كلي أو جزئي لانتخابات الدائرة محل التظلم وذلك متى ثبت لھا وجود عیب جوھري أث

و           ى نح رز عل راع أو الف ي الاقت راءات عملیت ن إج شروعیة أي إجراء م ي نزاھة أو م ف

ھ          اخبین أو أن یترجح معھ أن النتیجة النھائیة للفرز لا تعبر بنزاھة عن الإرادة الحرة للن

د       لولا ھذا العیب  ن مواعی ن ع ة تعل ذه الحال ي ھ  لتغیرت النتیجة النھائیة للانتخابات، وف

  .إجراء الانتخابات

سجل              اب م ب خط القرار بموج تظلم ب دم ال وتخطر الھیئة الوطنیة للانتخابات مق

  . ساعة من تاریخ صدوره٢٤مصحوب بعلم الوصول وذلك خلال 

  .یة أو المسافةولا تمتد المواعید المشار إلیھا بسبب العطلات الرسم  

ي     ابت عملیت ي ش وب الت ض العی د بع ن أن توج ھ یمك ك أن ن ذل ح م   وواض

رفض           الاقتراع أو الفرز لكنھا غیر جوھریة أو لا تؤثر على النتیجة لو تم تداركھا فھنا ی

  .التظلم

  : الطعن القضائي على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات-

 على ٢٠١٤ من الدستور الصادر سنة ٢١٠لقد نصت الفقرة الثالثة من المادة   

ة    ة الوطنی رارات الھیئ ى ق ون عل ي الطع صل ف ا بالف ة العلی ة الإداری تص المحكم أن تخ

ون      ا، ویك ة ونتائجھ یة والنیابی ات الرئاس تفتاءات والانتخاب ة بالاس ات المتعلق للانتخاب

ي      صل ف تم الف ضاء الإداري، وی ة الق ام محكم ات أم ات المحلی ى انتخاب ن عل ذه الطع ھ

  .الطعون بحكم نھائي خلال عشرة أیام من تاریخ قید الطعن
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ھ         - د المترشحین لمخالفت شطب أح ات ب ة للانتخاب ة الوطنی رار الھیئ ي ق ات ف المنازع

  .ضوابط الدعایة الانتخابیة

م     ٥٢لقد نصت المادة       سنة  ٤٥ من قانون مباشرة الحقوق السیاسیة رق  ل
ھ  ٢٠١٤ ة    " : على أن ة الوطنی ت للھیئ ة      إذا ثب ب مخالف د ارتك ات أن مرشحًا ق للانتخاب

ة            شأن الدعای ات ب ة للانتخاب ة الوطنی انون أو الھیئ تور أو الق للضوابط الواردة في الدس

شطب اسم           )١(الانتخابیة ا ل ة العلی ة الإداری ى المحكم ب إل ؛ فعلى رئیس الھیئة التقدم بطل

یتضمن الوقائع والأسانید ھذا المترشح من القائمة النھائیة للترشح في الدائرة، على أن 

 ".والمستندات المؤیدة الدالة على ارتكاب المرشح للمخالفة

ات            ة للانتخاب ة الوطنی دى الھیئ ھ ل ح أو وكیل ة المترش ویخطر قلم كتاب المحكم

  .بالطلب، وذلك خلال أربع وعشرین ساعة من تاریخ إیداع الطلب

ش             ا ی ودع م ھ ویُ ب ومرفقات اع    وللمترشح أن یطلع على الطل ذكرات دف ن م اء م

  .ومستندات وذلك خلال الأربع وعشرین ساعة التالیة لانتھاء المھلة المحددة لإخطاره

  .ولا تمتد ھذه المواعید بسبب العطلات الرسمیة أو المسافة  

ھ             ى وج ب عل ي الطل صل ف ة أن تف دفاع، للمحكم ق ال ة ح اة كفال ع مراع وم

ة،     السرعة، ولھا أن تفصل فیھ دون سماع مرافعة أ  ي الدول ة مفوض ى ھیئ و العرض عل

  .متي كانت الأوراق كافیة للفصل في الطلب

ن                  ح م شطب اسم المترش ضھ أو ب ا برف ب إم وتصدر حكمھا، في موضوع الطل

  .القائمة النھائیة للترشح بالدائرة

                                                             
الفصل   (٢٠١٤ لسنة ٤٥ من قانون مباشرة الحقوق السیاسیة رقم ٣٨ حتى ٢٣راجع المواد من   ) ١(

  ). ضوابط الرعایة في الانتخاب والاستفتاء-الرابع
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م       ان الحك سابقة، وك ادة ال م الم ا لحك ح طبقً م المترش شطب اس م ب در حك إذا ص

  .لاقتراع، نستكمل إجراءات الاقتراع بعد استبعاد المترشحصادرًا قبل بدء عملیة ا

أما إذا بدأت عملیة الاقتراع، قبل أن یُفصل في طلب الشطب، فتستمر إجراءات      

شارك              ي ی اب الت الاقتراع، على أن توقف الھیئة الوطنیة للانتخابات إعلان نتیجة الانتخ

ى         لاً عل ان حاص وب شطب اسمھ، إذا ك ح المطل ا المترش سمح    فیھ ن الاصوات ی دد م ع

ات              اد الانتخاب شطب اسمھ تُع ضي ب إن ق ع آخرین؛ ف اب م بإعلان فوزه أو بإعادة الانتخ

  .بین باقي المترشحین بعد استبعاد اسمھ من بطاقة الانتخاب

صحیحة،               ن الأصوات ال سبة م ى ن صل عل د ح ومع ذلك إذا كان ھذا المترشح ق

ھ و      ا      ولا تسمح بإعلان فوزه أو بإعادة انتخاب ات أن م ة للانتخاب ة الوطنی ن رأت الھیئ لك

تبعد     و اس حصل علیھ من أصوات یؤثر في توزیع الأصوات على باقي المترشحین فیما ل

ى           اسم ھذا المرشح، أوقفت الھیئة الوطنیة للانتخابات إعلان النتیجة وعرضت الأمر عل

ر    ستندات، ویخط شفوع بالم ب م ب طل ك بموج ا، وذل ة العلی ة الإداری اب المحكم م كت قل

م الوصول         ع عل المحكمة المرشحین ذوي الشأن بصورة الطلب بموجب خطاب مسجل م

لاع              ددوا، الاط م ، وإن تع ق لھ ب ویح داع الطل اریخ إی ن ت اعة م خلال أربع وعشرین س

  .على الأوراق خلال الأربع وعشرین ساعة التالیة لمدة الإخطار

  . المسافةولا تمتد ھذه المواعید بسبب العطلات الرسمیة أو  

ة            ي النتیج ؤثر ف ا ت صل علیھ ي ح وات الت سبة الأص ة أن ن إن رأت المحكم ف
اقي              ین ب اب ب ادة الانتخ ضت بإع ن الوجوه، ق أي وجھ م دائرة ب ات بال ة للانتخاب النھائی

ح          ذا المترش تبعاد اسم ھ أنھا      . المترشحین بعد اس ن ش یس م سبة ل ذه الن وإن رأت أن ھ
  .رت بإعلان النتیجة النھائیة للانتخابالتأثیر في النتیجة النھائیة، أم
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ھ             ى وج ب عل ي الطل صل ف ة أن تف دفاع، للمحكم ق ال ة ح اة كفال ع مراع وم
ة،       ي الدول ة مفوض ى ھیئ السرعة، ولھا أن تفصل فیھ دون سماع مرافعة أو العرض عل

  .متي كانت الأوراق كافیة للفصل في الطلب

  .ن إعلانوفي جمیع الأحوال یتم تنفیذ الحكم بمسودتھ ودو  

وتنشر الھیئة الوطنیة للانتخابات ملخص ھذا الحكم في الجریدة الرسمیة، وفي   
  .جریدتین قومیتین یومیتین واسعتي الانتشار

 : مواعيد الطعن على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات-

ن  ٤٨لكل ذي شأن الطعن على قرارات الھیئة الوطنیة للانتخابات خلال    ساعة م
  .ھاتاریخ إعلان

صة     ة المخت ى المحكم ون إل دم الطع تفتاءات  (وتق سبة للاس ا بالن ة العلی الإداری
ات      سبة للانتخاب ضاء الإداري بالن ة الق یة، ومحكم ة والرئاس ة البرلمانی   الانتخابی

  ).المحلیة

ة     س الدول انون مجل ي ق ا ف صوص علیھ راءات المن ا للإج ك وفقً ل . وذل ولا تقب
ي الاق ة بعملیت دعاوي المتعلق ة   ال ة الوطنی ى الھیئ تظلم إل ل ال رز قب راع أو الف ت

  .)١(للانتخابات

  .لذوي الشأن التظلم من أي إجراء من إجراءات الاقتراع أو الفرز في الانتخاب  

ة             ة الوطنی رارات الھیئ ى ق ون عل ي الطع صة ف ة المخت صل المحكم ذا وتف ھ

ن دون   للانتخابات بحكم نھائي غیر قابل للطعن فیھ خلال عشرة أیام من تا         د الطع ریخ قی

  .العرض على ھیئة المفوضین ویتم تنفیذ الحكم بمسودتھ ودون إعلان
                                                             

  . ٢٠١٤ لسنة ٤٥ من قانون مباشرة الحقوق السیاسیة رقم ٥٥المادة رقم ) ١(
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وتنشر الھیئة الوطنیة للانتخابات على ملخص الحكم في الجریدة الرسمیة وفي   

  .جریدتین یومیتین واسعتي الانتشار على نفقة خاسر الطعن

  :الطعون على نتائج الانتخابات
انون  ٢١٠شیر إلى أن الدستور في مادتھ رقم   ولنا في ھذا المقام أن ت         وأیضًا ق

ة   ٢٠١٧ لسنة ١٩٨الھیئة الوطنیة للانتخابات رقم    رارات الھیئ  كلاً منھا أشار إلى أن ق

ا     ة ونتائجھ یة والبرلمانی ات الرئاس تفتاءات والانتخاب ة بالاس ات المعلن ة للانتخاب الوطنی

  .یطعن علیھا أمام المحكمة الإداریة العلیا

ى نتیجة          وال   ن عل ة الطع ا علاق ى النتیجة؟ وم سؤال ھو ما ھي حدود الطعن عل

صحة    صد ب اذا یق واب؟ وم س الن ضاء مجل ضویة أع حة ع ى ص الطعن عل ات ب الانتخاب

  العضویة؟

  :بداءةً نشیر إلى النصین الدستوریین الآتیین

تختص محكمة النقض بالفصل ":  من الدستور والتي تنص على أنھ     ١٠٧مادة   -١

اوز      في صحة عض   دة لا تج لال م ویة أعضاء مجلس النواب، وتقدم إلیھا الطعون خ

لال            ن خ ثلاثین یومًا من تاریخ إعلان النتیجة النھائیة للانتخابات، وتفصل في الطع

  .ستین یومًا من تاریخ وروده إلیھا

  .وفي حالة الحكم ببطلان العضویة، تبطل من تاریخ إبلاغ المجلس بالحكم

ادة  -٢ تور، ٢١٠م ن الدس ھ     م ى أن ة عل ا الثالث نص فقرتھ ي ت تص ":  والت تخ

ة      رارات الھیئ ى ق ون عل ي الطع صل ف ا بالف ة العلی ة الإداری ة (المحكم الوطنی

ات ا،  ) للانتخاب ة ونتائجھ یة والنیابی ات الرئاس تفتاءات والانتخاب ة بالاس المتعلق

دد    ضاء الإداري، ویح ة الق ام محكم ات أم ات المحلی ى انتخاب ن عل ون الطع ویك



 

 

 

 

 

 ٢٦

ائي             القان م نھ ا بحك صل فیھ تم الف ى أن ی رارات، عل ذه الق ون مواعید الطعن على ھ

  .خلال عشرة أیام من تاریخ الطعن

 ٢٠١٧ لسنة ١٩٨ من قانون الھیئة الوطنیة للانتخابات رقم ١٢وقد حددت المادة  

ا   ن بأنھ د الطع ى      ٤٨"مواعی ون إل دم الطع رار وتق لان الق اریخ إع ن ت اعة م  س

ي  . ا للإجراءات المنصوص علیھا في قانون مجلس الدولة    المحكمة المختصة وفقً   ف

ضع           شیوخ یخ واب وال س الن ضاء مجل ضویة أع حة ع ى ص ن عل ین أن الطع ح

  . والذي سنتناولھ لاحقًا٢٠١٢ لسنة ٢٤للإجراءات التي نظمھا القانون 

نة      تور س ى دس سابقة عل اتیر ال صوص الدس ى ن شیر إل ام أن ن ذا المق ي ھ ا ف ولن

  :صحة العضویة وذلك على النحو الآتي فیما یخص ٢٠١٤

  :١٩٢٣ دستور سنة -
م     ھ رق ت مادت س    ٩٥كان ل مجل تص ك ى أن یخ نص عل شیوخ ( ت واب وال ) الن

ي         ة ثلث صدر بأغلبی رار ی ة إلا بق ة باطل بالفصل في صحة نیابة أعضائھ، ولا تعتبر النیاب

  .الأصوات، ویجوز أن یعھد القانون بھذا الاختصاص إلى سلطة أخرى

  :١٩٣٠تور  دس-
م     ادة رق صت الم ة    ٩٠ن دة بھیئ تئناف منعق ة الاس ضي محكم ى أن تق ھ عل  من

صحة       ات الخاصة ب ي الطلب محكمة نقض وإبرام، أو محكمة النقض الإبرام إذا أنشئت، ف

ویحدد قانون الانتخاب طریقة السیر في ھذا . نیابة النواب والشیوخ أو بسقوط عقوبتھم  

  .الشأن

ادة     ب الم ن ٩٠وبموج نة   م تور س حة   ١٩٣٠دس ر ص صاص بنظ ان الاخت  ك

رام         ة نقض وإب ة محكم تئناف بھیئ ة الاس د لمحكم ا  . عضویة النواب أو الشیوخ ونعق كم



 

 

 

 

 

 ٢٧

ادة   ب الم ھ بموج تور  ٩٥أن ن دس ذا    ١٩٢٣ م انون بھ د الق ة أن یعھ ن المحكم ان م  ك

  .الاختصاص إلى سلطة أخرى خلاف البرلمان

  :١٩٥٨ دستور سنة -
  .تنظم موضوع صحة عضویة أعضاء مجلس الأمةلم یتضمن أیة نصوص   

  :١٩٦٤ دستور سنة -
ضویة    " على أن    ٦٢نصت مادة رقم       ي صحة ع یختص مجلس الأمة بالفصل ف

ى          ة إل ون المقدم أعضائھ، وتختص محكمة علیا یعنیھا القانون، للتحقیق في صحة الطع

ق        س   مجلس الأمة، وذلك بناءً على إحالة من رئیسھ، وتعرض نتیجة التحقی ى المجل عل

ضاء          دد أع ي ع ة ثلث للفصل في الطعن، ولا تعتبر العضویة باطلة إلا بقرار یصدر بأغلبی

  .المجلس

ى       ق عل ة التحقی رض نتیج ن ع ا م تین یومً لال س ن خ ي الطع صل ف ب الف ویج

  ".المجلس

 :١٩٧١ دستور سنة -

م      ھ رق ب مادت ضویة     ٩٣بموج حة ع ي ص صل ف شعب بالف س ال تص مجل  یخ

د     أعضائھ، وتختص    س بع محكمة النقض بالتحقیق في صحة الطعون المقدمة إلى المجل

ا         شر یومً احالتھا إلیھ من رئیسھ، ویجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة ع

اریخ             ن ت ا م سعین یومً لال ت ق خ ن التحقی اء م ب الانتھ من تاریخ علم المجلس بھ، ویج

  .احالتھ إلى محكمة النقض

ق وا      ى المجلس        وتعرض نتیجة التحقی ھ المحكمة عل ذي انتھت إلی رأي ال صل  ل للف

  .في صحة الطعن خلال ستین یومًا من تاریخ عرض نتیجة التحقیق على المجلس
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  .ولا تعتبر العضویة باطلة إلا بقرار یصدر بأغلبیة ثلثي أعضاء المجلس  

نة        توري س ي ظل دس نة  ١٩٦٤ولعلھ من الوضوح التام أنھ ف ان  ١٩٧١، س  ك

فصل في صحة العضویة منعقد لمجلس الأمة أو الشعب بقرار یصدر عنھ الاختصاص بال

  .٢٠١٤أما دور القضاء في ھذا الشأن فھو یقف عند حدود التحقیق فقط دستور سنة 

نة         توري س ي ظل دس نة  ١٩٦٤تغیر الوضع عما كان علیھ ف ث  ١٩٧١، س  حی

فصل في تختص محكمة النقض بال" على أن ٢٠١٤ من دستور سنة ١٠٧نصت المادة  

ین             اوز ثلاث دة لا تج لال م ون خ ا الطع دم إلیھ صحة عضویة أعضاء مجلس النواب، وتق

ا                 تین یومً لال س ن خ ي الطع صل ف اب، وتف یومًا من تاریخ إعلان النتیجة النھائیة للانتخ

  .من تاریخ وروده إلیھا

الحكم         س ب لاغ المجل اریخ إب ن ت ل م ضویة تبط بطلان الع م ب ال الحك ي ح . وف

ن ھ   ح م ن       وواض حى م حتھا أض دم ص ضویة لع ال الع صاص بإبط نص أن الاخت ذا ال

  .)١(اختصاص القضاء، ولیس للمجلس أي اختصاص في ھذا الشأن

واء      صاص، س اد الاخت اریخي أن انعق رض الت ذا الع ن ھ ح م ن الواض ھ م ولعل

ة؛       باب تاریخی ھ أس نقض مرجع بالتحقیق في صحة العضویة، أو بالفصل فیھا لمحكمة ال

ن  ي س ھ ف د       ١٩٢٣ة لأن ي أن ینعق ن المنطق ان م شئ فك د أن ة ق س الدول ن مجل م یك  ل

ة         اتیر اللاحق ة الدس اریخي طیل د الت ذا التقلی تمر ھ ادي، واس ضاء الع صاص للق الاخت

ن أن    ٢٠١٤ حتى الدستور الحالي الصادر سنة     ١٩٣٠لدستور سنة    رغم م ى ال  ھذا عل

ن  طبیعة المنازعة في صحة العضویة أنھا إداریة بامتیاز، و      ھذا یملي ضرورة التخلي ع

  .ھذا الموروث التاریخي
                                                             

ادة     من الدستور تنطبق على مجلس الشیوخ   ١٩٧المادة  ) ١( ي الم ا ف بموجب الإحالة المنصوص علیھ
 .  من الدستور٢٥٤
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  ماذا يقصد بصحة العضوية؟: لكننا نشير إلى الآتي

ا        ة العلی ى أن    )١(ذھبت المحكمة الإداری ون       إل ضویة لا یك ى صحة الع ن عل الطع

كذلك إلا إذا انصب أساسًا على بطلان عملیة الانتخاب ذاتھا أي ما یتعلق مباشرة بإرادة         

اب              الناخبین وا  ة الانتخ ي عملی شعبیة ف الإرادة ال ق ب ا یتعل لتعبیر عنھا بحسبان إن كل م

  .یتعین أن یترك الفصل فیھ لمجلس الشعب

ة        ا عملی شعب مرجعھ س ال ي مجل ضویة ف ى أن الع ة إل ت ذات المحكم ا ذھب كم

ن إرادة     ر ع الانتخاب المباشر السري العام باعتبارھا الوسیلة التي یتم من خلالھا التعبی

ائبة                الن ت ش إن لحق شعب ف س ال ي مجل ضویة ف اخبین فھذه الإرادة ھي أساس صحة الع

  .)٢(بعملیة الانتخاب انعكس ذلك بحكم التداعي على صحة العضویة

ى أن      ا إل ة العلی ة الإداری ت المحكم ضًا ذھب ذه   "وأی ضاء ھ ن ق ھ م رى ب ا ج م
ار الاخت       ي إط رر  المحكمة أن الطعون التي تختص محكمة النقض بتحقیقھا ف صاص المق

ون      دستوریًا لمجلس الشعب وحده بالفصل في صحة عضویة أعضائھ إنما ھي تلك الطع
ي               ا الفن ي معناھ ل ف ي تتمث ا، والت اب ذاتھ ة الانتخ لان عملی ى بط ا عل التي تنصب أساسً

ة      ... الدقیق في عملیات الفرز والتصویت وإعلان النتیجة       ى أی ن عل ون الطع م یك ومن ث
توري         مرحلة من تلك المراح    المعنى الدس ة ب ة الانتخابی ا العملی ر بھ ي تم ة الت ل المتتابع

ده       شعب وح ا  ..... والقانوني الفني الدقیق على النحو المشار من اختصاص مجلس ال أیً
  ".ما كان وجھ الطعن وأساسھ

                                                             
م     ) ١( ن رق ا، الطع سنة ٣٠٩٦حكم المحكمة الإداریة العلی سة  . ق٣٠ ل ة  -٢٥/٥/١٩٨٥ع، جل  مجموع

 . وما بعدھا١١٦٣، ص٣٠مبادئ المحكمة الإداریة العلیا، العدد الثاني لسنة 
م        ) ٢( ن رق ا، الطع سنة   ١٩١١حكم المحكمة الإداریة العلی سة  . ق٣٣ل ة  -٢٩/٤/١٩٨٩ع جل  مجموع

اني ص     -٣٤السنة  . المبادئ زء الث دھا    ٩١٣ الج ا بع ام    .  وم ون أرق ضًا الطع سنة  ١٩٠٤وأی  ٣٣ ل
ع، جلسة . ق٣٣ لسنة ٢٩/٤/١٩٨٩ع، جلسة . ق٣٣ لسنة ١٩٠٥ ، ٢٩/٤/١٩٨٩ع، جلسة .ق

 . ٢٩/٤/١٩٨٩ع، جلسة . ق٣٣ لسنة ٩١٥، ٢٩/٤/١٩٨٩



 

 

 

 

 

 ٣٠

ي          وأضافت المحكمة      صل ف ده بالف شعب وح س ال أنھ لا یغیر من اختصاص مجل
لاً     الطعون والمنازعات ما قد یثار     اب فع ة الانتخ فرت عملی  من تفرقة بین حالة ما إذا أس

م               ا إذا ل ین م شعب، وب س ال ضویة بمجل فة الع سابھ ص عن انتخاب أحد المرشحین واكت
صول أي            دم ح ین المرشحین لع ادة ب ضي الإع ا یقت ك مم تسفر العملیة الانتخابیة عن ذل

صحیحة   وات ال دد الأص ة لع ة المطلق ى الأغلبی نھم عل ة إذ أ.... م ى عملی ي عل ل نع ن ك
ي       لاً ف ون داخ ة یك ھ المتتابع ي مراحل دقیق ف انوني ال توري والق المعنى الدس اب ب الانتخ
د          ضائھ یع ضویة أع حة ع ي ص صل ف شعب بالف س ال رر لمجل صاص المق ار الاخت اط

ي          .... التحقیق الذي تجریھ محكمة النقض       ة ف ة الانتخابی ى العملی ي عل ان النع ا ك فطالم
س         أیة مرحلة من مرا   صاص بنظره لمجل ان الاخت ي، ك ذا النع ان وجھ ھ حلھا، وأیًا ما ك

ي       الاً وھ الشعب، وبذلك لا تنقطع أوصال المنازعة الواحدة في صحة العضویة حالاً أو م
ة      لان للنتیج رز وإع صویت وف ن ت ة م ة الانتخابی حة العملی دى ص ي م ة ف د المنازع بع

فرت ع               د أس اب ق ة الانتخ ون عملی صولھ     یستوى في ذلك أن تك ھ بح ح بعین رز مرش ن ف
ن وجوب                شفت ع ا ك ح وإنم وز مترش ن ف فرت ع على الأغلبیة المطلقة أم لم تكن قد أس

ة مرشحین      س      ... الإعادة بین مرشحین أو أربع رر لمجل صاص المق د الاخت اط تحدی فمن
الشعب وحده أن یكون مرد الطعن إلى ما شاب العملیة الانتخابیة من بطلان متى أسفرت 

  .)١(یة حالاً أو مالاً إلى اكتساب العضویة بمجلس الشعبھذه العمل

ي أن صحة           اطع ف ا ق ولعلھ من الوضوح بجلاء أن اتجاه المحكمة الإداریة العلی

ي           المعنى الفن لان مباشرة ب ن بط ة م ة الانتخابی العضویة مردھا ما یكون قد شاب العملی

تخاب متى أسفرت ھذه الدقیق من تصویت وفرز وتصویب في أیة مرحلة من مراحل الان    

ضویة         ى صحة الع ا إل ن موجھً صبح الطع العملیة حالاً أو مالاً عن اكتساب العضویة إذ ی

                                                             
. ٥/١٢/١٩٩٠ جلسة –ع . ق٣٧ لسنة ٢٠٦، ٢٠٥یة العلیا في الطعون أرقام حكم المحكمة الإدار) ١(

م         ن رق ي الطع ا ف ة العلی ة الإداری م المحكم ضًا حك ع أی سنة  ٢٤٢٨راج سة . ق٣٧ ل ع جل
 .   ٣١/٥/١٩٩٢ع جلسة . ق٣٧ لسنة ٥٦٨، وأیضًا الطعن رقم ٣١/٥/١٩٩٢



 

 

 

 

 

 ٣١

ح        ول أوراق الترش رار قب ى مجرد ق ان إل ان    . وإن بدا موجھًا في بعض الأحی ا ك ن ھن وم

ة           ى أی صب عل ي تن ك الت ھذا الاتجاه قد ذھب إلى أن الطعون على صحة العضویة ھي تل

ن م  ة م لان      مرحل ى بط صبًا عل ن من ھ الطع ان وج و ك ى ل ة حت ة الانتخابی ل العملی راح

ن   ك م ضویة لأن ذل ساب الع اخبین لاكت ى الن ة إل حین المقدم شوف المرش ي ك الادراج ف

وجھة نظر الحكم سیقود حال ثبوت أوجھ الطعن إلى ابطال اعلان نتیجة الانتخاب بسبب       

ة الانتخ           ل عملی ت بالفع ا تم یح إذا م رز أصوات      بطلان الترش د ف ت النتیجة بع اب وأعلن

  .الناخبین وعلى ھذا النحو تكون كل تلك الطعون منصبة على صحة العضویة

نة               ات س ي انتخاب ایره ف ة نظر مغ ب لوجھ ة ذھ  ١٩٩٥لكن اتجاه مجلس الدول

یل          صاص الأص ین الاخت لة ب دود الفاص أن الح ضاء الإداري ب ة الق ضت محكم ث ق حی

ضاء إ     ة ق ة بھیئ س الدول حة      لمجل ي ص صل ف شعب بالف س ال صاص مجل داري واخت

ح       ضویة للمرش فة الع وت ص عضویة أعضائھ فإن مناط اختصاص مجلس الشعب ھو ثب

ة            ر الداخلی رار وزی ا ق صادر بھ رز ال الفائز في الانتخابات والتي تثبت لھ بقرار لجنة الف

إعلان        ة ب ادة   بإعلان فوز أحد المرشحین في الدائرة أو كلیھما، أما قرار اللجن إجراء إع

فة      ضف ص م ی رارًا ل ل ق ھ یظ حین فإن ة مرش دائرة أو أربع حین بال ین مرش اب ب الانتخ

ون                 ث لا تك نھم حی ا بی ادة فیم رر إجراء الإع ذي تق ن المرشحین ال ى أي م العضویة عل

العملیة الانتخابیة قد أسفرت عن فوز مرشح بعینھ ھذا القرار یغمره الاختصاص المقرر  

  .)١(قضاء إداري باعتباره القاضي الطبیعي للمنازعات الإداریةلمجلس الدولة بھیئة 

ادت    م ع صاص  ث ین اخت لة ب دود الفاص دة إن الح ا مؤك ة العلی ة الإداری المحكم

ى          ة عل ھ للرقاب ررة ل ة المق مجلس الشعب، واختصاص مجلس الدولة وفقًا للولایة العام

                                                             
، ٢٠٦١، ٢٠٦٠لھیئات في الدعاوي أرقام  دائرة منازعات الأفراد وا-حكم محكمة القضاء الإداري) ١(

 . ٤/١٢/١٩٩٥ ق جلسة ٥٠ لسنة ٢٠٦٤، ٢٠٦٣، ٢٠٦٢



 

 

 

 

 

 ٣٢

ادة      ص الم ي ن ھا ف د أساس ا تج ة انم ات الإداری ائر المنازع ي  ٩٣س تور الت ن الدس  م

الطعن           اختصت مجلس الشعب وحده بالفصل في صحة عضویة أعضائھ، فالعبرة دائمًا ب

م      صویت ث ة الت الانتخابي الذي یوجھ إلى العملیة الانتخابیة بمعناھا الفني بدءًا من مرحل

الفوز وانتھاءً بإعلان النتیجة وبغض النظر عما یصدر عن اللجان المشرفة على مراحل 

ھ     العمل یة الانتخابیة ذاتھا من قرارات أثناء مباشرتھا للاختصاصات المنوطة بھا ذلك لأن

ا تباشره            ذكورة أو فیم ان الم ن اللج صادرة ع رارات ال أیًا كان وجھ الرأي في طبیعة الق

ة          ة الانتخابی ي صمیم العملی دخل ف ھ ی ر كل من إجراءات أثناء العملیة الانتخابیة فإن الأم

دق   ي ال ا الفن ن      بمعناھ ذكورة م ان الم ذه اللج ا تتخ ى م ة إل اعن الموجھ درج المط یق وتن

  .قرارات ضمن الطعن الانتخابي الذي یختص مجلس الشعب وحده بالفصل فیھ

ة             ة الانتخابی ى العملی ا عل صب أساسً ابي ین ن الانتخ ة أن الطع افت المحكم وأض

رارات، لأن   برمتھا، وبالتالي على جمیع ما یتم فیھا من إجراءات أو یصدر خلالھا   ن ق  م

صحیح             ى الوجھ ال العملیة الانتخابیة تنصب أساسًا على الإعلان عن الإرادة الشعبیة عل

من أمرھا، وأن ما یشوب ذلك من الإعلان من أخطاء وما یوجھ إلى من مطاعن ھو أمر         

نیط بمجلس الشعب وحده اختصاص الفصل فیھ، ولا ریب فإن ثمة مغایرة بین ما یصدر    

ص  ان فح ن لج ن    م ھ م نجم عن ا ی ات وم ي الاعتراض صل ف ان الف ح ولج ات الترش طلب

اء       ھ بانتھ دقیق، لأن قرارات ھو أن سابق ولاشك على العملیة الانتخابیة بمعناھا الفني ال

عمل تلك اللجان تبدأ العملیة الانتخابیة المتمثلة في التصویت والفرز ثم اعلان النتیجة،     

ن لج  صادرة م رارات ال إن الق الي ف ي وبالت صل ف ان الف یح ولج ات الترش ص طلب ان فح

درتھا           الاعتراضات ھي قرارات إداریة نھائیة معبرة عن إرادة اللجنة المختصة التي أص

ك             ى تل ي عل د النع ك عن لا ش ستنھض ب ھ ی ك كل بمقتضى السلطة المخولة لھا قانونًا وذل

صاص           ضاء إداري، وإن الاخت ة ق ة بھیئ س الدول ة مجل ود  القرارات بالبطلان رقاب المعق

صول                    ن ح ھ بغض النظر ع ودًا ل ا ومعق ات یظل قائمً ك المنازع ة بنظر تل لمجلس الدول
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رارات لا         ك الق ي تل ا، لأن المنازعة ف لان نتیجتھ ة     واقعة الانتخاب وإع ا بالعملی لة لھ ص

ا   ائي م رار إداري نھ ة بق ل متعلق ا تظ ا، وإنم ة ذاتھ ھ   الانتخابی ن فی ر الطع تص بنظ یخ

  .)١(بمجلس الدولة

 :)٢(اتجاه دائرة توحيد المبادئ -

م       ي الطعن رق ا ف ادئ حكمھ د المب رة توحی سنة ٦٢٦٤أصدرت دائ  ٥٧ ل
  : تضمن الإجابة على السؤال الآتي٢٠١١ مایو ٧ع بتاریخ .ق

إن المسألة القانونیة المثارة في الطعن الماثل تتحدد فیما إذا كان مجلس الدولة   

ق ا           ى وف تص عل ضاء إداري ھو المخ ادة  بھیئة ق دعاوي     ١٧٢لم تور بنظر ال ن الدس  م

ادة             ضمنًا إع شعب مت س ال ات مجل شأن انتخاب صدر ب ذي ی رار ال التي تقام طعنًا على الق

ن    رج ع دعاوي یخ ذه ال ل ھ ي مث صل ف حین أم أن الف ض المترش ین بع اب ب الانتخ

اختصاص مجلس الدولة لإدراج الطعن في القرار المشار إلیھ ضمن الطعون المعنیة في      

ى    ٤٠ من الدستور سابقًا،     ٩٣دة  الما  من الإعلان الدستوري الصادر عن المجلس الأعل

  . حالیًا٣٠/٣/٢٠١١للقوات المسلحة في 

  :وانتھت دائرة فحص الطعون إلى المبادئ الآتیة

د         ً:أولا ي تحدی انون ف م الق ان حك أثر حل مجلس الشعب في استمرار المحكمة في نظر بی

س  الجھة المختصة بنظر الطعن في   القرارات الصادرة بإعلان نتیجة انتخابات مجل
                                                             

 .٧/٢/١٩٩٩ع جلسة . ق٤٢ لسنة ٧٥٧حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم ) ١(
ادة ) ٢( رر ٥٤م م    ) ١( مك ة رق س الدول انون مجل ن ق سنة ٤٧م ر    "١٩٧٢ ل دى دوائ ین لإح إذا تب

ابقة      المحكمة الإداریة ال   ام س ة أحك علیا عند نظر الطعون أنھ صدر منھا أو من إحدى دوائر المحكم
ة                 ن المحكم ادرة م ابقة ص ام س ھ أحك انوني قررت دأ ق یخالف بعضھا البعض أو رأت العدول عن مب
ام                ل ع ي ك ة ف ة للمحكم ة العام شكلھا الجمعی ة ت ى ھیئ ن إل ة الطع ا إحال ین علیھ ا تع ة العلی الإداری

 . تشار برئاسة رئیس المحكمة أو الأقدم فالأقدم من نوابھمس) ١١(قضائي من 
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دة          -الشعب  لا یحول حل مجلس الشعب بموجب الإعلان الدستوري المنشور بالجری

 دون ھذه الدائرة وبیان حكم القانون في تحدید    ٢٠١١ فبرایر   ١٣الرسمیة بتاریخ   

س  الجھة المختصة بنظر الطعن في القرارات الصادرة بإعلان نتیجة انتخابات مج  ل

ا لا یحول دون            ین بعض المترشحین، كم ات ب الشعب، التي تتضمن إعادة الانتخاب

ادة            ى الم توري عل دیل دس ن تع ادة   ) ٩٣(ذلك ما أُجري م ضمنتھ الم ن  ) ٤٠(وت م

اریخ             دة الرسمیة بت شور بالجری توري، المن ید  ٣٠/٣/٢٠١١الإعلان الدس ، وتوس

ى محك        شعب إل س ال ضاء مجل ضویة أع حة ع ي ص صل ف ر الف نقض  أم ة ال ذه -م  ھ

دل              ي الج دأ ینھ شأنھا، ووضعَ مب ر ب ا أثی سمَ م ستدعي ح المسألة مسألةٌ قانونیة ت

اكم     صاص مح ین اخت دود ب یمِ الح ام، وترس ام الع ة بالنظ سبانھا متعلق ا؛ بح حولھ

ضویة            ي صحة ع صل ف صاص بالف ھ الاخت مجلس الدولة، واختصاص من وُسِّد إلی

  .أعضاء مجلس الشعب

اریخ  ) ٤٨(و ) ٤٠( المادتان   - من الإعلان الدستوري المنشور بالجریدة الرسمیة بت

٣٠/٣/٢٠١١.  

ثانيا
ً

ة                :  س الدول اكم مجل ولائي لمح صاص ال ي الاخت دخل ف ا ی رارات    –م ي الق ن ف  الطع

ین     الصادرة بإعلان نتیجة انتخابات مجلس الشعب التي تتضمن إعادة الانتخابات ب

حین ض المترش احب الاخ -بع و ص ة ھ س الدول ي   مجل صل ف یل بالف صاص الأص ت

 القرارات الصادرة عن اللجنة العلیا للانتخابات واللجان     -جمیع المنازعات الإداریة  

ول      ل دخ ة، والأص رارات إداری ات، ق ة الانتخاب لان نتیج رارات إع ا ق ة، ومنھ العام

اكم         تص مح ي تخ ات الت المنازعات القضائیة حول مدى مشروعیتھا ضمن المنازع

ضویة  -ل فیھامجلس الدولة بالفص    استبعادُ المشرع الدستوري الفصل في صحة ع

ن           شعب، وم س ال دُه لمجل صاص، وعق ذا الاخت اق ھ أعضاء مجلس الشعب عن نط

س              ضویة بمجل ى صحة الع صبا عل ن من بعدُ لمحكمة النقض، مناطھ أن یكون الطع
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اءً         -الشعب ضویة بن سبت الع ى آخر إجراء اكتُ  لازم ذلك أن یكون الطعن منصبا عل

ن    عل از م ن ف وز م ات بف ة الانتخاب لان نتیج رار إع ي ق ل ف ا یتمث و م ھ، وھ ی

حین ز    -المترش ذي حُج و ال ھ، ھ ى ولادت ي أدت إل راءات الت رار والإج ذا الق  ھ

نقض، دون   ة ال م لمحكم شعب، ث س ال حتھ لمجل دى ص ي م صل ف صاص بالف الاخت

دة إجراء غیره من القرارات السابق صدورھا علیھ، ومنھا القرارات الصادرة بإعا      

ا            ن فیھ ي الطع قُّ ف شأن الح ذوي ال الانتخابات بین بعض المترشحین، حیث یكون ل

ن        أمام قاضى المشروعیة؛ إذ لا     لا لطع ون مح ن أن تك سبت یمك عضویة حالتئذ اكتُ

  . لو كان المراد غیر ذلك لأتى النص على غیر ما أتى بھ-بإبطالھا

ا      وإنھ ارتفاقا لجمیع ذلك لا یمكن القول بأن م        شار إلیھ ان الم ن اللج صدر ع ا ی

ى      ا عل ة، ومنھ رارات الإداری ة الق ر طبیع رى غی ة أخ ة ذو طبیع ة الانتخابی شأن العملی ب

ضمنا             ا مت ان منھ ا ك ك م ي ذل وجھ الخصوص قرارات إعلان نتیجة الانتخابات، سواء ف

ضھم         ین بع اب ب ادة الانتخ ضمنا إع ان مت ا ك حین أو م ض المترش وز بع لان ف   إع

ر، وھ  ین        الآخ لة ب دود الفاص أن الح ول ب ى الق ا إل ة العلی ة الإداری ا أدى بالمحكم و م

شعب         س ال ضاء إداري ومجل ة ق صا   –اختصاص مجلس الدولة بھیئ ان مخت ت أن ك    – وق

ادة         ص الم ي ن ھا ف د أساس ا تج رار الإداري، وإنم ف الق ي تعری ن ف ن ) ٩٣(لا تكم م

  .الدستور

 الإعلان الدستوري المشار من) ٤٠(وحیث إنھ مما یجدر ذكره أن المادة         
ضاء        “: إلیھ آنفا تنص على أن    ضویة أع ي صحة ع صل ف نقض بالف ة ال تختص محكم

دة لا     لال م ة خ ى المحكم ون إل دم الطع شورى، وتق شعب وال سي ال ین   مجل اوز ثلاث   تج

ا           سعین یوم لال ت ن خ ي الطع ة ف صل المحكم اب، وتف یوما من تاریخ إعلان نتیجة الانتخ

اریخ وروده إلی  ن ت ام رار       . ھ سین بق لاغ المجل اریخ إب ن ت ة م ضویة باطل ر الع وتعتب

  .المحكمة
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صاصھا         اق اخت دد نط والبادي أن محكمة النقض التي خلفت مجلس الشعب یتح

ضویة               ي صحة الع صل ف أتى الف س، ولا یت ضاء المجل ضویة أع ي صحة ع في الفصل ف

القرار   ء لاوالحكم بإبطالھا إلا إذا كانت العضویة قد اكتُسبت، وھى دون مرا   تُكتسب إلا ب

ى    صاص إل ذا الاخت داد ھ ول بامت أتى الق م لا یت ن ث الفوز، وم ة ب إعلان النتیج صادر ب ال

ة          إعلان نتیج صدر ب ذي ی رار ال ا الق وز، ومنھ لان الف رار إع سبق ق ي ت رارات الت الق

الانتخابات بإجراء الإعادة بین بعض المترشحین؛ إذ لا عضویة حالتئذ اكتُسبت یمكن أن 

ذا النحو،          . ون محلا لطعن بإبطالھا   تك ر ھ ى غی نص عل ى ال ك لأت ولو كان المراد غیر ذل

س              صاص مجل ن اخت ل م ا الماث ي حكمھ ة ف الأمر الذي یتسق مع ما خلصت إلیھ المحكم

ات           شأن انتخاب صدر ب ذي ی رار ال ى الق ن عل ي الطع الدولة بھیئة قضاء إداري بالفصل ف

اب ب    ادة الانتخ ضمنا إع شعب، مت س ال ث   مجل ره ، حی حین، دون غی ض المترش ین بع

صاص                   لا دم اخت ھ بع ى وَفق ضاء عل سابق الق ا ال ة العلی ة الإداری اه المحكم ي اتج مقنع ف

  .مجلس الدولة بالفصل في مثل ھذا الطعن

ره               ضاء إداري دون غی ة ق ة بھیئ س الدول وقد حكمت المحكمة باختصاص مجل

رارات            ي الق ن ف ام للطع ي تق دعاوى الت ات     بالفصل في ال إعلان نتیجة انتخاب صادرة ب  ال

ین بعض المترشحین               ات ب ادة الانتخاب ضمن إع ي تت شعب الت ادة   . مجلس ال وأمرت بإع

  .الطعن إلى الدائرة المختصة للفصل فیھ

ا             وعلى نفس اتجاه دائرة توحید المبادئ أصدرت المحكمة الإداریة العلیا حكمھ

ھ    ١٠/٦/٢٠١٧ع بتاریخ . ق٥٩ لسنة ٣٨٣٤٢في الطعن رقم     ى أن ھ إل "....  انتھت فی

ادة         نص الم ا ل شكلة طبقً ادئ، الم د المب رة توحی ضت دائ د ق ررًا ٥٤(وق انون  )  مك ن ق م

م         انون رق صادر بالق سنة  ٤٧مجلس الدولة ال م    ١٩٧٢ ل ن رق ي الطع سنة  ٦٢٦٤، وف  ل

تور  ) ٩٣( بأن المادة ٧/٥/٢٠١١علیا بجلسة .  ق ٥٧ ن الدس ان  -م الفة البی ددت  - س  ح

ي                 نطاق الاختص  صل ف نقض بالف ة ال د لمحكم ن بع م م شعب ث س ال د لمجل ذي وس اص ال
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ق       ى وف دم عل ذي یق صحة عضویة أعضائھ، ومن ثم یضحى لازم ذلك أن یكون الطعن ال

ھذه المادة منصبًا على أخر إجراء اكتسبت العضویة بناءً علیھ، ویتمثل ھذا الإجراء في         

ن المت       از م لان      قرار إعلان نتیجة الانتخابات بفوز من ف ى بط ي عل ون النع رشحین، ویك

ضویة     رار،      . الانتخابات ھو السبیل للوصول إلى بطلان الع ذا الق ؤداه أن ھ ذي م ر ال الأم

دى صحتھ      ي م  -والإجراءات التي أدت إلى ولادتھ، ھو الذي حجز الاختصاص بالفصل ف

ة   -وبالتالي مدى صحة عضویة من اكتسب العضویة بصدوره   م لمحكم  لمجلس الشعب ث

ق           . النقض شأن ح ذوي ال ون ل ي یك ھ، والت دون غیره من القرارات السابقة صدورًا علی

شروعیة     ي الم ام قاض ا أم ن فیھ ضاء إداري   -الطع ة ق ة بھیئ س الدول سبانھ - مجل  بح

ة     ات الإداری ع المنازع ي لجمی ي الطبیع سدید      . القاض سیر ال ھ التف ا یوجب و م ذا ھ وھ

ي تتكام    ا، والت ذكورة آنفً توریة الم صوص الدس واھن،  للن د ولا تت افر، وتتعاض ل ولا تتن

ا    واطن ورودھ ا لا      . وتتقارب ولا تتباعد، حتى وإن اختلفت م ل منھ ى ك ب النظر إل إذ یج

راد        ع م على التفرد في حكمھا، بل على أساس تكاملھا مع حكم غیرھا بما یتطابق حقًا م

شرع الدستور وترتیبًا على ذلك فإن القرارات التي أخرجھا الم.... مصدرھا وھو الشعب 

ن    وز أي م إعلان ف صادرة ب رارات ال ط الق ي فق ة ھ س الدول صاص مجل اق اخت ن نط م

س      ضویة مجل ساب ع ا اكت ب علیھ ي یترت ي الت رارات ھ ذه الق سبان ھ حین بح المترش

ن                  ا یخرجھ م ضویة بم ذه الع دى صحة ھ الشعب حیث یكون موضوع الطعن فیھا ھو م

دھا       وما عدا ھذه. عداد ما یختص بھ مجلس الدولة  دم ض ا یق صل فیم رارات یظل الف  الق

رارات              ي الق ون ف صوص الطع ى وجھ الخ ا عل ة، ومنھ س الدول ودًا لمجل من طعون معق

  .الصادرة بإعادة إجراء الانتخابات بین بعض المترشحین

ا      "   در فیھ ومن حیث إنھ متى كان ما تقدم، وكان الطاعن قد أقام دعواه التي ص

ا الح   ھ مبتغیً ون فی م المطع ة    الحك إعلان نتیج صادر ب رار ال اء الق م إلغ ذ ث ف تنفی م بوق ك

ك     ٢٠١٠انتخابات مجلس الشعب عام       عن دائرة الحامول والبرلس، وما یترتب على ذل
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من أثار، وإلزام جھة الإدارة بأن تؤدي لھ تعویضًا مقداره سبعمائة وخمسون ألف جنیة     

را        رار     جبرًا للأضرار المادیة والأدبیة التي حاقت بھ جراء الق ان الق ھ، وك ون فی ر المطع

شعب           س ال ضویة مجل محل طلب الإلغاء والتعویض ھو أخر إجراء اكتسبت بناءً علیھ ع

رار           ن أن الق صح الأوراق ع م تف ات، إذ ل ذه الانتخاب عن الدائرة المذكورة لمن فاز في ھ

 عن ھذه الدائرة ٢٠١٠المطعون فیھ الصادر بإعلان نتیجة انتخابیة مجلس الشعب لعام 

رار               ذا الق أن ھ ت الأوراق ب ا نطق ین بعض المترشحین، وإنم ات ب تضمن إعادة الانتخاب

ھ          سر مع ا ینح تضممن فوز أحد المترشحین بعضویة مجلس الشعب عن تلك الدائرة، مم

رار         ذا الق اختصاص مجلس الدولة بھیئة قضاء إداري عن نظر المنازعة بالطعن على ھ

شعب    س ال د لمجل ضًا، وینعق اءً وتعوی سبان    إلغ زاع بح ذا الن ر ھ صاص بنظ    الاخت

ذه           موضوع الطعن في جوھره وحقیقتھ ھو الفصل في مدى صحة عضویة من فاز في ھ

سبیل          و ال ات ھ لان الانتخاب ى بط ي عل ون النع دائرة، ویك ك ال ن تل ات ع   الانتخاب

ي أدت             رار، والإجراءات الت ذا الق ؤداه أن ھ للوصول إلى بطلان العضویة، الأمر الذي م

ى   ذلك   إل ا ل نقض تبعً ة ال م لمحكم شعب ث س ال ھ لمجل صل فی وز الف ھ محج ا لا . ولادت مم

ا بنظر             ة ولائیً س الدول اكم مجل مناص معھ والحال كذلك من القضاء بعده اختصاص مح

  ".النزاع

منًا       "   ضي ض ذھب وق ذا الم ر ھ ب غی ھ ذھ ون فی م المطع ث أن الحك ن حی وم

ن           ضًا، فم اءً وتعوی زاع إلغ ي        باختصاصھ بنظر الن أ ف انون وأخط الف الق د خ ون ق م یك ث

دم        ددًا بع ضاء مج ھ، والق ضاء بإلغائ ن الق ھ م اص مع ذي لا من ر ال ھ الأم ھ وتأویل تطبیق

  ".اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائیًا بنظر الدعوى

اء               "   ي الموضوع بإلغ ن شكلاً، وف ول الطع ة، بقب ن المحكم فلھذه الأسباب حكم

ا بنظر      الحكم المطعون فیھ، والقضاء مجددً    ة ولائیً س الدول اكم مجل ا بعدم اختصاص مح

  ".الدعوى، وألزمت الطاعن المصروفات



 

 

 

 

 

 ٣٩

نة       صادر س صري ال تور الم ان أن الدس ن البی ي ع د  ١٩٧١وغن د عھ ان ق  ك

أن  ) ٩٣مادة (بالاختصاص بالفصل في صحة العضویة إلى مجلس الشعب ذاتھ        مكتفیًا ب

م ج    ق ث رد التحقی و مج نقض ھ ة ال ون دور محكم ادة یك لان ٤٠اءت الم ن الإع  م

ي    صادر ف سلحة ال وات الم ى للق س الأعل ن المجل صادر ع توري ال  ٣٠/٣/٢٠١١الدس

ى أن      نص عل ضاء           : "متضمنًا ال ضویة أع ي صحة ع صل ف نقض بالف ة ال تص محكم تخ

ا      . مجلس الشعب والشورى   ین یومً اوز ثلاث دة لا تتج وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال م

لان نتیجة       ن          من تاریخ إع ا م سعین یومً لال ت ن خ ي الطع ة ف صل المحكم اب، وتف الانتخ

  . تاریخ وروده إلیھا

  .وتعتبر العضویة باطلة من تاریخ إبلاغ المجلس بقرار المحكمة  

نة    ١٠٧كما جاءت المادة       ى   ٢٠١٤ من الدستور المصري الصادر س ضًا عل  أی

ى أن    صت عل ث ن ي صحة ع     : "ذات النحو حی صل ف نقض بالف ة ال تص محكم ضویة تخ

اریخ             ن ت ا م ین یومً اوز ثلاث دة لا تج لال م ون خ أعضاء مجلس النواب وتقدم إلیھا الطع

اریخ      ن ت ا م تین یومً لال س ن خ ي الطع صل ف ات، وتف ة للانتخاب ة النھائی لان النتیج إع

  ".وفي حالة الحكم ببطلان العضویة تبطل من تاریخ إبلاغ المجلس بالحكم. وردوه إلیھا

شرع الد   ك أن الم حة   ولاش ي ص صل ف صاص بالف ل الاخت اء أن ینق توري ش س

ي    ھ ف ضائیة ممثل سلطة الق ى ال سھ إل س نف ن المجل واب م س الن ضاء مجل ضویة أع ع

ادة     نص الم ا ل ك وفقً نقض، وذل ة ال نة   ١٠٧محكم صادر س صري ال تور الم ن الدس  م

٢٠١٤.  

ى  ٢١٠إلا أن المشرع الدستوري ذاتھ عاد في مادتھ رقم      مقررًا أن الطعون عل

ارات الھیئة الوطنیة للانتخابات المتعلقة بالانتخابات الرئاسیة والنباتیة والاستفتاءات قر

  .ونتائجھا تختص بھا المحكمة الإداریة العلیا



 

 

 

 

 

 ٤٠

ون       أي (لكن المحكمة الإداریة العلیا حینما عرضت علیھا ھذه النوعیة من الطع

ات الطعون على قرارات الھیئة الوطنیة للانتخابات بإعلان نتائج        ة   ) الانتخاب أجرت تفرق

د                 د المقاع وز أح ن ف لان ع ضمنًا الإع ات مت بین ما إذا كان قرار الھیئة الوطنیة للانتخاب

ذا   . )١(ففي ھذه الحالة تقضي بعدم الاختصاص والإحالة إلى محكمة النقض      رة أن ھ معتب

اریخ             ن ت سبت م د اكت ون ق ي تك ضویة والت ى صحة الع ن عل ھ ھو طع ي حقیقت ن ف الطع

ة     اعلان   ذه الحال ي ھ نتیجة الانتخاب، أما إن كانت النتیجة ھي إعادة بین المترشحین فق

  .)٢(تعمل المحكمة اختصاصھا

توریًا            دد دس ة المح س الدول ضائي لمجل صاص الق رى أن الاخت ا ن ن قبلن وم

م       ٢٠١٤ من دستور سنة     ١٩٠بالمادة   انون رق صیلاً بالق وارد تف سنة  ٤٧ وال  ١٩٧٢ ل

ادة      قد أضاف إلیھ المشرع    ب الم دًا بموج صاصًا جدی توري اخت تور   ٢١٠الدس ن الدس  م

یة          ات الرئاس تفتاءات والانتخاب ائج الاس ى نت الطعون عل ق ب صاص المتعل و الاخت وھ

م      ات رق ة للانتخاب ة الوطنی انون الھیئ اء ق ة، وج سنة ١٩٨والبرلمانی    ٢٠١٧ ل

ھ       ي مادت ى       ١٣، ١٢موضحًا ف دًا عل ون ومؤك ذه الطع د وإجراءات ھ ون   مواعی أن الطع

س               انون مجل ي ق ا ف صوص علیھ ا للإجراءات المن ا وفقً تقدم إلى المحكمة الإداریة العلی

  .الدولة

م       ات رق ة للانتخاب ة الوطنی انون الھیئ م إن ق سنة  ١٩٨ث ي  ٢٠١٧ ل د نص ف  ق

ة    ) ١١(مادتھ رقم   ات النتیجة النھائی على أن یعلن مجلس إدارة الھیئة الوطنیة للانتخاب

ى  ات عل اریخ    للانتخاب ة لت ام التالی سة أی لال الخم صدره خ رار ی ة بق ستوى الجمھوری  م

                                                             
م ) ١( ن رق ع الطع سنة ٧١٩٠راج سة . ق٦٧ ل صادر بجل ة ١٦/١١/٢٠٢٠ع ال ت المحكم ث حكم  حی

 .الإداریة العلیا بعدم الاختصاص ولائیًا بنظر الطعن وأمرت بإحالتھ إلى محكمة النقض للاختصاص
 . ع. ق٦٧ لسنة ٧٠٦٢لطعن رقم حكم المحكمة الإداریة العلیا في ا) ٢(



 

 

 

 

 

 ٤١

دمت    د إذا ق وم واح دة ی ذه الم ى ھ ضاف إل ة وی ان العام ائر أوراق اللج ة س سلم الھیئ ت

  .تظلمات إلى الھیئة

ادة     ددت الم ة      ) ١٢(وح رارات الھیئ ى ق ن عل د الطع انون مواعی ن ذات الق م

لال     ا خ ات بأنھ ة للانتخاب اع٤٨الوطنی ة     س ون نتیج دما تك ا، أي بع اریخ إعلانھ ن ت ة م

ذي             رار ال ذا الق لان النتیجة ھ رار إع ى ق الانتخابات قد أعلنت فإذا كان الطعن منصبا عل

ن                 ن یعل ن المترشحین، وم ین بعض م ادة ب د المترشحین أو إع وز أح یكون مضمونھ ف

لان النتیج        رار إع دور ق ذ ص ي   فوزه یكون بالقطع قد اكتسب صفة العضویة من ي ھ ة الت

ضاء الإداري           بیان لما عبرت عنھ إرادة الناخبین، فیكون الطعن حینئذ من اختصاص الق

  .  من الدستور٢١٠إنفاذًا لحكم المادة 

ث         ة حی ھ بعنای وف أمام ب الوق ام یج توري ھ ول دس ذا تح دینا أن ھ ك ل ولاش

ة    صود بكلم د المق ر تحدی ب الأم ات"یتطل ائج الانتخاب ذا  "نت ى ھ ة عل سؤال ؟ الإجاب ال

ادة        ة الإع یخوض جول ن س اجحین، وم ضمنة للن ون مت ة تك ا لأن النتیج حة تمامً واض

م        . والراسبین ن رق ي الطع سنة  ٣٢٦٤وھذا الفھم جاء في حكم دائرة توحید المبادئ ف  ل

ك    "....  حیث قررت المحكمة حرفیا  ٧/٥/٢٠١١ع جلسة   . ق ٥٧ ع ذل ا لجمی وأنھ ارتفاقً

ة   لا یمكن القول بأن ما یصدر ع      ة ذو طبیع ن اللجان المشار إلیھا بشأن العملیة الانتخابی

لان نتیجة         رارات إع صوص ق أخرى غیر طبیعیة القرارات الإداریة ومنھا على وجھ الخ

ان        ا ك الانتخابات، سواء في ذلك ما كان منھا متضمنًا اعلان فوز بعض المرشحین أو م

  .متضمنًا إعادة الانتخاب بین البعض الآخر

ضمنت           أما أن یت     ي ت ون النتیجة الت ائج فتك ضمنھ النت ا تت ین م ة ب م إعمال تفرق

ون        ادة فتك ا الإع رر فیھ الفوز بالمقعد من اختصاص محكمة النقض، أما النتیجة التي تق

نص      ساندھا صراحة ال من اختصاص المحكمة الإداریة العلیا في ظني أن ھذه تفرقة لا ی



 

 

 

 

 

 ٤٢

صص،  بالمطلق فلا یجوز التقی   ) النتائج(الدستوري   د أو التخصیص بغیر مقید أو بلا مخ

  .وفي فرضنا ھذا، لا ھذا ولا ذاك متوافرین

ضویة،        ھذا من ناحیة، ثم إن اختصاص محكمة النقض بالطعون على صحة الع

ة            شروط القانونی وافر ال دم ت ضویة، أي ع اء شروط الع والتي یمكن أن تشتمل على انتف

ش ن أن ت ضًا یمك ح، وأی ول الترش ة لقب راءات  المتطلب اب إج ا ش ى م ن عل ى الطع مل عل

ن   . )١(الانتخابات والفرز والحصر العددي أي النتائج   ھ الطع ھذا الاختصاص استبعدوا من

ادة   ب الم ائج بموج ى النت ة    ٢١٠عل ى المحكم صاص إل ذا الاخت ل ھ تور ونق ن الدس  م

شمل        الإداریة العلیا بموجب نص دستوري، ومن دون أدنى شك أن الطعن على النتائج ی

  .النتیجة أیًا ما كانت أي سواء كانت مشتملة على فائزین بمقاعد أم كانت إعادة فقط

ارة          ابق الإش ون س ومن ناحیة أخرى، أن المعیار الذي سبق لدائرة فحص الطع

ادة          ي ظل الم ى ف ضًا حت  ٤٠إلیھ كان منطقیًا متفقًا وأحكام الدستور النافذ في حینھ، وأی

صادر ف      توري ال لان الدس ن الإع صاص     ٣٠/٣/٢٠١١ي م ان الاخت ا ك ا آنفً شار إلیھ  الم

تور   . بالفصل في صحة العضویة حصریًا لمحكمة النقض    صدور دس أما وأن الأمر تغیر ب

نة  ادة ٢٠١٤س افت الم دفعنا   ٢١٠ وأض ذا ی ة فھ س الدول دًا لمجل صاصًا جدی ھ اخت  من

زم أن  . للقول إلى ضرورة المراجعة ومعاودة النظر     ھ یل اط   وبكل بساطة أرى أن ون من  یك

ادة  ق الم ة  ١٠٧تطبی ضویة لمحكم صحة الع صاص ب دت الاخت ي عق تور والت ن الدس  م

صب              النقض   ا أن ان ضویة أم د شروط الع دان أح ى فق صبًا عل ن من ون الطع ھو حالما یك

                                                             
م   . راجع أحكام محكمة النقض الدائرة المدنیة والتجاریة  ) ١( ن رق سنة  ٦٣الطع ون مجلس   ٨٥ ل  ق طع

، الطعن ٢٤/٨/٢٠١٦ بتاریخ ٨٥ لسنة ١٦٣، ١٠٠، الطعنین رقم ١٢/٦/٢٠١٦النواب، بتاریخ 
م   سنة ١٣٣رق اریخ ٨٥ ل م ٢٧/٦/٢٠١٦ ق بت ن رق سنة ١٧٥ الطع ا٨٥ ل ریخ  ق بت

سنة    ٢٠٧، الطعن رقم    ١٢/٦/٢٠١٦ اریخ  ٨٥ ل سنة  ١٨٨، ١٢/٦/٢٠١٦ ق بت اریخ  ٨٥ ل  ق بت
٢٧/٣/٢٠١٦ . 



 

 

 

 

 

 ٤٣

ة    ى النتیج ن عل ددي  (الطع صر الع رز، الح راع، الف صاص    ) الاقت ى اخت صار إل ا ی فھن

ن      المحكمة الإداریة العلیا وذلك إذا ل  د م ا یوج توریًا بإزاحة م م یتم معالجة ھذا الأمر دس

اقص ھو      ٢١٠، ١٠٧تناقص بین حكم المادتین     ذا التن  من الدستور خاصة أن مرجع ھ

. أنھ في كثیر من الأحیان یكون الطعن على صحة العضویة منصبًا على نتائج الانتخابات

ة   حبذا لو ترك أمر ھذه الطعون جمیعھا إلى مجلس الدولة بح      ویا ات إداری سبانھا منازع

باب           ى أس ود إل ضویة یع بطبیعتھا وفي ظل أن اختصاص محكمة النقض بنظر صحة الع

  .تاریخیة أشرنا إلیھا آنفًا

م      انون رق ى الق دیلات عل ال تع ھ بإدخ یمكن معالجت ك ف تم ذل م ی سنة ٢٤إذا ل  ل

سمى     ٢٠١٢ ى م انون  وذلك من خلال إدخال تعدیل عل ن أ   الق صبح إجراءات الطع ام   لی م

شیوخ     واب وال ي   . محكمة النقض في صحة عضویة أعضاء مجلس الن ستبدل بكلمت أي ی

دیل        ال تع تم ادخ ا ی انون، كم الشعب والشورى كلمة النواب والشیوخ أینما وردت في الق

و           ضویة ھ صحة الع صود ب ح أن المق ذي یوض شكل ال انون بال على المادة الأولى من الق

  .عدم توافر أي شرط من شروط العضویة

ى أن                نص عل ي ت انون والت ن الق ة م ادة الرابع ن الم كما تحذف الفقرة الثالثة م

اب       " یقدم الطعن من مجلس الشعب أو من مجلس الشورى بموجب صحیفة تودع قلم كت

  ".محكمة النقض ثابت بھا اسم المجلس ومقره واسم المطعون ضده

ى  ومرجع ذلك أنھ لم یعد بإمكان مجلس النواب أو مجلس الشیوخ أ         ن یطعن عل

صحة عضویة أيٍ من أعضائھ بعدما كان ذلك متاحًا وفقًا لما كان مقررًا في الباب الثاني 

  .٣٤٨ عشر من اللائحة الداخلیة لمجلس الشعب الملغیة خاصة المادة

م         انون رق ضمنھا الق ي ت ام الت ى الأحك شیر إل ة سن ي عجال ذا وف سنة ٢٤ھ  ل

  : على النحو التالي٢٠١٢



 

 

 

 

 

 ٤٤

ة ال   تص محكم ضویة   تخ حة ع شأن ص ام ب ي تق ون الت ي الطع صل ف نقض بالف

  ).النواب والشیوخ(الأعضاء المنتخبین والمعینین في مجلسي الشعب والشورى 

ح         ي ترش دائرة الت ي ال ویجوز الطعن من أي مرشح في الانتخابات التي جرت ف

دائر       ي ال ي جرت ف ة عنھا فقط، كما یجوز الطعن من أي حزب سیاسي في الانتخابات الت

ي            ات الت ي الانتخاب ذا الحزب أو ف ن ھ التي ترشح عنھا أحد مرشحي المقاعد الفردیة ع

  .جرت في الدائرة التي بھا قائمة لھذا الحزب أو اشترك في إحدى قوائمھا

ن               شورى لأي م شعب وال سي ال ضاء مجل ین أع ي صحة تعی كما یجوز الطعن ف

  .)١(المجلسین إذا انتفى شرط من شروط العضویة بالتعیین

لان          رار إع شر ق اریخ ن الي لت وم الت ن الی دأ م ا تب ون یومً ن ثلاث اد الطع ومیع

ة   ن اللجن صادر م شورى ال س ال شعب أو مجل س ال ي مجل اب ف ة للانتخ ة النھائی النتیج

الي      ) الھیئة الوطنیة للانتخابات(العلیا للانتخابات   وم الت ن الی دة الرسمیة أو م في الجری

  .الجریدة الرسمیةلتاریخ نشر قرار التعیین في 

نقض         ة ال اب محكم م كت ودع قل حیفة ت ب ص ح بموج ن المرش ن م دم الطع   ویق

ة    فتھ الانتخابی ھ وص مھ ولقب ا اس ت بھ ات (ثاب ل –فئ لاح– عام ھ )  ف ل إقامت   ومح

ده         ون ض م المطع اب واس داول الانتخ ده بج ل قی م ومح ھ ورق ھ أو وظیفت   .ومھنت

نقض    ویقدم الطعن من الحزب السیاسي أیضًا بموجب    ة ال اب محكم  صحیفة تودع قلم كت

                                                             
ادة  ) ١( م ٢٧نصت الم واب رق س الن انون مجل ن ق سنة ٤٦ م ھ ٢٠١٤ ل ى أن ین " عل یمن یع ین ف یتع

الشروط ) من الأعضاء المنتخبین% ٥رئیس الجمھوریة یعین عددًا من الأعضاء لا یجاوز نسبة        (
  . اتھا اللازمة للترشح لعضویة مجلس النوابذ
یمن    ٢٠٢٠ لسنة ١٤١ من قانون مجلس الشیوخ رقم   ٢٨كما نصت المادة       وافر ف زم أن تت  على أنھ یل

شیوخ           س ال ضویة مجل ح لع ة للترش ا اللازم ضاء      (یعین الشروط ذاتھ ث أع ة ثل یس الجمھوری ین رئ یع
  ). الانعقادالمجلس بعد إعلان نتیجة الانتخاب وقبل بدایة دور
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م    زاب واس ئون الأح ة ش ن لجن ھ م ة علی اریخ الموافق ره وت زب ومق م الح ا اس ت بھ ثاب

   .المطعون ضده

سة        وعلى الطاعن وقت تقدیم الصحیفة أن یودع خزانة المحكمة كفالة مبلغ خم

ن   آلاف جنیھ إذا كان الطعن مقدمًا من مرشح فردي وعشرة آلاف جنیھ إن كان م       دمًا م ق

دم      . حزب سیاسي  ن أو بع وتقضي المحكمة بمصادرة الكفالة في حالة الحكم برفض الطع

  .قبولھ أو بطلانھ

ا      ویشترط أن تتضمن صحیفة الطعن بالإضافة لما سبق الأسباب التي بني علیھ

ام       ول أم ام مقب ن مح ة م صحیفة موقع ون ال ستندات، وأن تك ة وم ن أدل دھا م ا یؤی وم

ة            فإذ، محكمة النقض  م المحكم اطلاً وتحك ان ب ذا الوجھ ك ى ھ ن عل صل الطع م یح ن   ا ل م

  .تلقاء نفسھا بذلك

اب        م كت ة قل ویقید الطعن في السجل الخاص بذلك في یوم تقدیم الصحیفة بمعرف

وعلیھ في الیوم التالي على الأكثر أن یسلم أصل الصحیفة وصورھا إلى ، محكمة النقض

ى م سلم إل ا وت ضرین لإعلانھ م المح شورى  قل س ال شعب أو مجل س ال ب مجل ا (كت حالیً

  .باعتباره موطنًا قانونیًا للمطعون في صحة عضویتھ) النواب والشیوخ

ن            حیفة الطع ل ص ى أص ع عل ت التوقی ن وق اره م ا لآث لان منتجً ر الإع ویعتب

بالاستلام وفي حالة الامتناع عن التوقیع أو عن تسلم الصورة یقوم المحضر بإثبات ذلك 

ھ و  ي حین تص      ف س المخ ھ المجل ع بدائرت سم الواق أمور الق صورة لم سلم ال ى ، ی وعل

اعن   -المحضر في ھذه الحالة أن یرسل كتابًا موصى علیھ بعلم الوصول     ة الط ى نفق  - عل

إلى محل إقامة المطعون ضده أو مقر الحزب المبین بالصحیفة ویرفق بھ صورة أخرى      

اره ف    ا لآث لان منتجً ر الإع ن، ویعتب حیفة الطع ن ص سلیم   م اریخ ت ن ت ة م ذه الحال ي ھ

  .الصورة إلى مأمور القسم



 

 

 

 

 

 ٤٦

ار            صحیفة إخط داع ال اریخ إی ن ت ام م سة أی ویتولى قلم كتاب المحكمة خلال خم

ات    ا للانتخاب ة العلی ات   (اللجن ة للانتخاب ة الوطنی ا الھیئ ان   ) حالیً ر لج ال محاض لإرس

   .الانتخاب والأوراق المتصلة بالطعن

ات   وترسل اللجنة العلیا ل      ات     (لانتخاب ة للانتخاب ة الوطنی نقض   ) الھیئ ة ال لمحكم

اب        م كت ار قل اریخ ورود إخط ن ت ا م شر یومً سة ع لال خم ر خ ذه الأوراق والمحاض ھ

  .محكمة النقض إلیھا

ویجوز ، ولا یجوز إبداء أسباب أخرى للطعن خلاف تلك المبینة بصحیفة الطعن  

ك   للمطعون ضدھم التقدم بمذكرات بدفاعھم في الطعن م     ستندات وذل شفوعة بالأدلة والم

م           اریخ إعلانھ ن ت ا م شر یومً سة ع لال خم نقض خ ة ال اب محكم م كت ي قل داع ف بالإی

  .بصحیفة الطعن

اد             ضاء المیع د انق ن بع ولا یجوز لقلم الكتاب قبول أي مذكرات من أطراف الطع

  .في ھذه المادة المشار إلیھ

نقض تح          ة ال ة لمحكم صة بنظر     ھذا وتتولى الجمعیة العمومی دوائر المخت د ال دی

الطعون الانتخابیة كما یحدد رئیس محكمة النقض میعادا لنظر ھذه الطعون خلال خمسة     

ون               ي نظر طع ع ف ا یتب عشر یومًا من تاریخ إیداع الطعن ویتبع في نظره والفصل فیھ م

  .النقض الجنائي

دة        لال م سرعة خ  لا وتفصل المحكمة في الطعون المعروضة علیھا على وجھ ال

  .)١(تسعین یومًا من تاریخ إیداع صحیفة الطعن وذلك بدون مرافعة تجاوز
                                                             

ى   " من الدستور على أن   ١٠٧نصت المادة   ) ١( اریخ وروده إل یفصل في الطعن خلال ستین یومًا من ت
وة             . محكمة النقض  ا بق حى ستین یومً اد أض ھ، أي أن المیع ذ بذات نص ناف ومن قبلنا نرى أن ھذا ال

  . النص الدستوري



 

 

 

 

 

 ٤٧

ن                  ا م راه لازمً ا ت إجراء م أمر ب ن أن ت ي الطع صل ف ل الف ة قب كما یجوز للمحكم

زم            الخبراء إذا ل ستعین ب ا أن ت ا یجوز لھ ة كم التحقیقات وسماع الشھود لإظھار الحقیق

  .الأمر

ضویة أ     س      وتقضي المحكمة بعدم صحة ع شعب أو مجل س ال ن مجل ضو م ي ع

  . إذا تبین لھا توافر أحد الأسباب القانونیة لذلك) النواب أو الشیوخ(الشورى 

نقض         ة ال لاغ محكم اریخ إب ن ت ة م ضویة باطل ون الع وال تك ع الأح ي جمی وف

ن      ) النواب أو الشیوخ(أو مجلس الشورى  مجلس الشعب  ة یعل ذه الحال ي ھ ا، وف بحكمھ

  .لعضوالمجلس خلو مكان ا

ا           دائرة وفقً ك ال د لتل اب جدی إذا أبطل الانتخاب في دائرة من الدوائر أجري انتخ

سیاسیة  وق ال رة الحق انون مباش ام ق صحیح  ، لأحك ن ت ن الممك ان م ھ إذا ك ى أن عل

ة     لان النتیج د إع وات عن ساب الأص ي احت ادي ف أ م ود خط ن وج ة ع ات الناتج المخالف

ي نتی   ة ف ھ الحقیق ان وج ة أو بی ة النھائی ضي    ج ل وتق ذا العم ة ھ ت المحكم اب تول الانتخ

غ المجلس المختص         ا إذا   بصحة عضویة من ترى أن انتخابھ ھو الصحیح وتبل ا، أم  بحكمھ

  .یجوز لرئیس الجمھوریة تعیین بدیلاً عنھ أبطل تعیین أحد الأعضاء

ي          ھ، وف ن طعن وتحكم المحكمة في الطعن من تلقاء نفسھا ولو تنازل الطاعن ع

ع الأح  ذا      جمی ام ھ ا لأحك صادرة طبقً نقض ال ة ال ام محكم ي أحك ن ف وز الطع وال لا یج

  .القانون بأي طریق من طرق الطعن، كما لا یجوز طلب وقف تنفیذ أحكامھا

أمر         د، أن ت ھ الكی د ب د أری ن ق ا رأت أن الطع ة إذا م ي حال ة ف وز للمحكم ویج

اوز خ      ھ ولا یج شرة آلاف جنی ن ع ھ    بتغریم الطاعن مبلغًا لا یقل ع ف جنی شر أل سة ع ، م

اوز    ھ ولا تج ف جنی شرین أل ن ع ة ع ل الغرام لا تق زب ف ن ح دمًا م ن مق ان الطع وإذا ك

  .ثلاثین ألف جنیھ



 

 

 

 

 

 ٤٨

ار        ا یث ولكل من رئیس محكمة النقض ورئیس الدائرة التي تنظر الطعن إحالة م

ضاء         . من تعارض في المبادئ  ضویة أع ى صحة ع ون عل ي الطع صادرة ف ام ال أو الأحك

سي ال  شورى مجل شیوخ(شعب وال واب وال ة ) الن امتین لمحكم ین الع ن الھیئت ى أي م إل

صوص       ذا الخ ي ھ ام ف ادئ والأحك د المب ارض وتوحی ة التع رض إزال ك بغ نقض وذل ال

  .والفصل في الطعن

ضویة               وفي جمیع الأحوال تلتزم دوائر المحكمة التي تفصل في طعون صحة ع

ن       ) النواب والشیوخ (مجلسي الشعب والشورى     أعضاء امتین م ان الع رره الھیئت ا تق بم

  .مبادئ في ھذا الشأن

وأخيرا نطرح هذا السؤال
ً

: 

ھل یجوز الطعن على قرار دعوة الناخبین سواء للانتخابات العامة أم التكمیلیة           

  أم الاستفتاءات الدستوریة؟

ادة     رى أن الم سؤال فن ذا ال ى ھ ة عل ى أن ٢٠٨للإجاب صت عل تور ن ن الدس  م

ة الوطنی تفتاءات   الھیئ إدارة الاس ا ب تص دون غیرھ ستقلة تخ ة م ات ھیئ ة للانتخاب

اخبین    ات الن دة بیان داد قاع ن إع دءًا م ة ب ة والمحلی یة والنیابی ات الرئاس والانتخاب

ابي          اق الانتخ وتحدیثھا، واقتراح تقسیم الدوائر وتحدید ضوابط الدعایة والتمویل والإنف

ر     سیر إج ا، وتی ة علیھ ھ والرقاب لان عن ي   والإع ین ف صریین المقیم صویت الم اءات ت

الخارج وغیر ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتیجة، وذلك كلھ على النحو الذي ینظمھ      

  .القانون

ادة         ن الم ة م تص     ٢١٠كما نصت المادة الفقرة الثالث ى أن تخ تور عل ن الدس  م

ة ب         ة المتعلق رارات الھیئ ى ق تفتاءات  المحكمة الإداریة العلیا بالفصل في الطعون عل الاس



 

 

 

 

 

 ٤٩

ام             ات أم ات المحلی ى انتخاب ن عل ون الطع ا، ویك والانتخابات الرئاسیة والنیابیة ونتائجھ

  .محكمة القضاء الإداري

م        ات رق ة للانتخاب ة الوطنی انون الھیئ اء ق سنة ١٩٨وج ي  ٢٠١٨ ل ا ف    ناصً

اخب           ٣البند   دعوة الن ات ب ة للانتخاب ة الوطنی تص الھیئ ى أن تخ ة عل ادة الثالث ن الم ین  م

ك    ا، وذل ل منھ ي لك دول الزمن ع الج دھا ووض د مواعی ات وتحدی تفتاءات والانتخاب للاس

  .بمراعاة الحالات المنصوص علیھا في الدستور

تور              ي الدس ا ف صوص علیھ الات من اك ح ادة أن ھن ذه الم ن عجز ھ ستفاد م وی

  .یلزم مراعاتھا

ة للانت             ة الوطنی تص الھیئ الات لا تخ سبة   ومن قبلنا نرى أن ھذه الح ات بالن خاب

  :لھا بدعوة الناخبین وھذه الحالات حصریًا ھي

ادة  -١ تور  ١٣٧الم ن الدس س     ( م واب أو مجل س الن ل مجل ة بح ي المتعلق وھ
لا یجوز لرئیس الجمھوریة حل ": ، حیث نصت ھذه المادة على أنھ    )١()الشیوخ

شعب ولا یجوز      تفتاء ال مجلس النواب، إلا عند الضرورة، وبقرار مسبب، وبعد اس

  .حل المجلس لذات السبب الذي حل من أجلھ المجلس السابق

تفتاء       راء الاس س وإج سات المجل ف جل رارًا بوق ة ق یس الجمھوری صدر رئ وی

ة          تفتاء بأغلبی ي الاس شاركون ف على الحل خلال عشرین یومًا على الأكثر، فإذا وافق الم

ى انتخا  ا إل ل، ودع رار الح ة ق یس الجمھوری در رئ صحیحة أص وات ال دة الأص ات جدی ب

                                                             
واد   تسري في شأن مجلس الشیوخ، الأحك " من الدستور    ٢٥٤مادة  ) 1( ي الم ام الواردة في الدستور ف

١١٦،  ١١٥،  ١١٤،  ١١٣،  ١١٢،  ١١١،  ١١٠،  ١٠٩،  ١٠٨،  ١٠٧،  ١٠٥،  ١٠٤،  ١٠٣ ،
  .... ١٣٧، ١٣٦، ١٣٣، ١٣٢، )٢(، )١(فقرة / ١٢١، ١٢٠، ١١٩، ١١٨، ١١٧
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لال           د خ س الجدی ع المجل رار، ویجتم دور الق اریخ ص ن ت خلال ثلاثین یومًا على الأكثر م

  .العشرة أیام التالیة لإعلان النتیجة

  :ولعلھ من الواضح من ھذه المادة ما یلي

ی-أ  واب        س أن رئ س الن سات مجل ف جل رارًا بوق صدر ق ذي ی و ال ة ھ  الجمھوری

ر         ى الحل، ون تفتاء عل ة  وإجراء الاس ى الحل    "ى أن كلم تفتاء عل " إجراء الاس

  . تشمل بالطبع دعوة الناخبین لھذا الاستفتاء

ة          -ب ذه الحال ي ھ واب فف س الن ى حل مجل ة عل  إذا جاءت نتیجة الاستفتاء بالموافق

واب            س الن رارًا یحل مجل ة ق یس الجمھوری دعوة     . یصدر رئ رارًا ب صدر ق ا ی كم

دور       الناخبین لانتخاب مجلس جدید خلال ثلاثین      اریخ ص ن ت ر م  یومًا على الأكث

  . قرار حل مجلس النواب

تور     -ج وة الدس ھ بق تم اجتماع د فی س الجدی ات المجل ة انتخاب لان نتیج ال إع    ح

یس          ن رئ وة م ك دون دع ة وذل لان النتیج ة لإع ام التالی شرة أی لال الع خ

 .الجمھوریة

ادة  -٢ تور ١٤٦الم ن الدس ة   ( م ى ثق ة عل صول الحكوم دم ح ة بع ي الخاص وھ
تلاف                 وزراء من الحزب أو الائ یس مجلس ال ال ترشیح رئ واب ح مجلس الن

 ).الحائز على أكثریة مقاعد مجلس النواب

وزراء            س ال سًا لمجل ة رئی یس الجمھوری ف رئ ى أن یكل ادة عل ذه الم نص ھ وت

بتشكیل الحكومة وعرض برنامجھ على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومتھ على ثقة       

س ا ضاء مجل ة أع یس   أغلبی دعو رئ نحلاً، وی س م دَّ المجل ا عُ ین یومً لال ثلاث واب خ لن

دور           اریخ ص ن ت ر م ى الأكث ا عل الجمھوریة لانتخاب مجلس نواب جدید خلال ستین یومً

  . قرار الحل
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واب           س ن اب مجل اخبین لانتخ رار دعوة الن ولعلھ من الواضح أن الذي یصدر ق

نحلاً             بح م س أص ة، لأن المجل یس الجمھوری تور   جدید ھو رئ وة الدس س   "بق دَّ المجل عُ

  "منحلاً

ي المسائل    ( من الدستور  ١٥٧المادة   -٣ وھي الخاصة بالدعوة إلى الاستفتاء ف
  ).التي تتصل بمصالح البلاد العلیا

تفتاء                اخبین للاس دعو الن ة أن ی رئیس الجمھوری ھ ل ى أن ادة عل ذه الم   وتنص ھ

ت   ك فیم ا وذل بلاد العلی صالح ال صل بم ي تت سائل الت ي الم تورف ام الدس الف أحك   . لا یخ

دة                ل واح ى ك صویت عل ب الت سألة، وج ن م ر م وإذا اشتملت الدعوة للاستفتاء على أكث

  .منھا

  .فدعوة الناخبین للاستفتاء في ھذه الحالة یصدرھا رئیس الجمھوریة  

صویت             ب الت سألة وج ونبدي أنھ إذا اشتملت الدعوة للاستفتاء على أكثر من م

ا      ھ. على كل واحدة منھا    ى غیرھ د إل ذا الحكم خاص بھذه الحالة وحدھا ونرى أنھ لا یمت

تور       واد الدس مثل الاستفتاء الذي تدعو إلیھ الھیئة الوطنیة للانتخابات لتعدیل عدد من م

دیلھا أي أن     وب تع واد المطل ة الم ى جمل تفتاء عل ون الاس زم أن یك ة یل ذه الحال ي ھ فف

ذا التع   ى ھ ة عل لا  دالإجاب نعم أم ب ون ب دة،   یل تك دة أو لا واح م واح ون نع ریطة أن تك  ش

خاصةً أن المسائل التي تتصل بمصالح البلاد العلیا شيء، أما طلب الاستفتاء على تعدیل 

  .بعض من مواد الدستور فھذا شیئًا أخرًا

ادة  -٤ تور ١٦١الم ن الدس یس   ( م ن رئ ة م حب الثق اقتراح س ة ب ي المتعلق وھ
  ).الجمھوریة

یجوز لمجلس النواب اقتراح سحب الثقة من رئیس وتنص ھذه المادة على أنھ    

ة               ن أغلبی ع م سبب وموق ب م ى طل اء عل رة بن الجمھوریة وإجراء انتخابات رئاسیة مبك
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ب            ذا الطل دیم ھ ضائھ، ولا یجوز تق ي أع ة ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل، وموافق

ى          ة عل دة وبمجرد الموافق رة واح یة إلا م راح سحب   لذات السبب خلال المدة الرئاس اقت

ي          رة ف یة مبك الثقة یطرح أمر سحب الثقة من رئیس الجمھوریة وإجراء انتخابات رئاس

رار سحب           ى ق ة عل ت الأغلبی إذا وافق وزراء، ف س ال استفتاء عام بدعوة من رئیس مجل

ا،         ة حالیً یس الجمھوری صب رئ د من صبھ، ویع ن من ة م یس الجمھوری ي رئ ة یُعف الثق

  .لمبكرة خلال ستین یومًا من تاریخ إعلان نتیجة الاستفتاءوتجري الانتخابات الرئاسیة ا

یس               دعو رئ نحلاً، وی واب م س الن دَّ مجل الرفض عُ وإذا كانت نتیجة الاستفتاء ب

  .الجمھوریة لانتخاب مجلس جدید للنواب، خلال ثلاثین یومًا من تاریخ الحل

تفتاء        اخبین للاس دعوة الن ب   ولعلھ من الواضح أن الذي یصدر قرارًا ب ى طل  عل

ا           وزراء، كم س ال سحب الثقة رئیس الجمھوریة وإجراء انتخابات مبكرة ھو رئیس مجل

تور،          وة الدس نحلاً بق أنھ أیضًا إذا جاءت نتیجة الاستفتاء بالرفض فیعد مجلس النواب م

  .ویدعو رئیس الجمھوریة الناخبین لانتخاب مجلس جدید للنواب

ل ی      و ھ رح وھ بق أن ط ذي س سؤال ال ودة لل رار  وع ى ق ن عل وز الطع ج
  دعوة الناخبین سواء للاستفتاء أم للانتخاب؟

ة            ة الوطنی رارات الھیئ ھ أن ق ن المقطوع ب للإجابة على ھذا السؤال نرى أنھ م

رارات        د ق تفتاءات تع ات أم للاس واء للانتخاب اخبین س دعوة الن ة ب ات المتعلق للانتخاب

ادة       ن     ٢١٠إداریة، حیث أجازت الم تور أن یطع ن الدس ة      م ة الإداری ام المحكم ا أم  علیھ

ت   ا إذا كان ة، أم یة أم النیابی ات الرئاس تفتاءات أو الانتخاب ة بالاس ت متعلق ا إذا كان العلی

  .متعلقة بالانتخابات المحلیة فیكون الطعن علیھا أمام القضاء الإداري

ن         وھذا وقد سبق للقضاء العادي أن قرر أن العملیة الانتخابیة وما یتعلق بھا م

مال تحضیریة بما في ذلك قید أسماء الناخبین في جداول الانتخابات، ومرسوم دعوة     أع
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لاً           ساتھ عم ھ وملاب د بطبیعت ذا یع ل ھ الناخبین، والقرارات الوزاریة الصادرة تنفیذًا لھ ك

ور        ة الأم ت محكم ث كان اكم، حی صاص المح ن اخت رج ع ي تخ سیادة الت ال ال ن أعم م

ت      د ذھب ستعجلة بالإسكندریة ق اریخ     الم صادر بت ا ال ي حكمھ ھ   ٢٧/١٢/١٩٤٤ف ى أن  إل

صدر                 "....  ي أن ی ل یكف انون، ب ذة بق ون متخ شترط أن تك سیادة لا ی وحیث أن أعمال ال

انون             ا للق صاصھ وطبقً دود اخت ي ح ر ف ن وزی وزراء أو م بھذا العمل قرار من مجلس ال

و مراقبتھ مھما لیكون عملاً من أعمال السیادة المحظور على القضاء بحثھ أو مناقشتھ أ

ال           یانة لأعم سلطات وص صل ال ة ف لاً بنظری ك عم راد وذل ترتب الضرر عنھا بحقوق الأف

داھا            ث إح ى الأخرى أو تعب داھا عل ي إح ن أن تطف ة م سلطة التنفیذی القضاء ولأعمال ال

 تحت ٥١في كتابھ في الجزء الأول فقرة " دي ھیلي"بأعمال الأخرى، وقد عدد العلاّمة    

ة  اخبین     Competenceكلم وة الن ا دع ن بینھ سیادة وم ال ال ن أعم ة م    طائف

La convocation des électeurs.  

ضیریة                 ال تح ن أعم ا م ق بھ ا یتعل ل م اول ك ك تتن لا ش ي ب اب ھ   وعملیة الانتخ

ة  سیادة           .... أو تمھیدی ال ال ة أعم ي نظری عنا ف واء توس ھ س ك فی ا لاش ھ مم ى أن   عل

ھ    أو رار بطبیعت ذا الق إن ھ ع ف م نتوس ال   ل ن أعم یًا م لاً سیاس د عم ساتھ یع   وملاب

ة  رض أو  ... Acte Politiqueالدول اكم أن تتع یس للمح ھ ل ح أن ن الواض دخل  وم   تت

سیاسیة     ال ال ي الأعم ن     ... ف اكم م ان المح د حرم صوص تؤك ذه الن ث أن ھ   وحی

ومي              ي حك ا عمل سیاس سیادة أو لأنھ ال ال ن أعم ا م ة لأنھ شئون الانتخابی التدخل في ال

ب  ) ١٥( یتعین على القضاء عدم الفصل فیھا بتصریح نص المادة      لذلك من لائحة الترتی

ن     سئولیة ع ة والم اوي الحكوم اكم دع ا المح ر فیھ ي تنظ الات الت ددت الح ي ح الت

  .)١("أعمالھا

                                                             
  . ١٩٤٧ سنة ٦، ٥، العددان ٦٠٢ ص٢٧حكم منشور في مجلة المحاماة السنة ) ١(



 

 

 

 

 

 ٥٤

ة               یس الجمھوری رار رئ دة أن ق ضاء الإداري مؤك ة الق ت محكم ك ذھب وعقب ذل

سلطة       بدعوة الناخبین إلى انتخابات مجلس الشع      ن منظور ال ا م رارًا إداریً ان ق ب وإن ك

ل          اق العم اوز نط صحیح یج انوني ال ھ الق سب تكییف التي أصدرتھ، إلا أنھ في حقیقتھ وح

و   ر وھ اق آخ ي نط دخل ف ة وی سلطة التنفیذی شاط الإداري لل ام للن المفھوم الع الإداري ب

ف ك        لطتھا بوص ھ س ارس فی ذي تم لطة   النشاط السیاسي للحكومة ذلك المجال ال ا س ونھ

ة       ین الحكوم ة ب ھ العلاق ھ ھدف شار إلی رار الم ك أن الق ة ذل ة إدارة وآی یس جھ م ول حك

ة            ال الخاصة بعلاق ى أن الأعم ین عل ضاء الإداری ومجلس الشعب، وقد استقر الفقھ والق

ة                الس النیابی ضاء المج ات أع اخبین لانتخاب دمتھا دعوة الن ي مق ان وف الحكومة بالبرلم

مة بصفتھا عضوًا سیاسیا ولیس جھازًا إداریًا، وقد أطلق على مثل إنما تصدر من الحكو

ى                 صدًا إل ادة ق ال الإدارة المعت ن أعم ا ع زًا لھ ھذه الأعمال اصطلاح أعمال السیادة تمیی

ون     ... إخراجھا عن ولایة الرقابة القضائیة      رار المطع ان الق ك، وك وحیث أنھ لما كان ذل

ادة   فیھ یعد عملاً من أعمال السیادة ف  نص الم ة     ١١١إنھ طبقًا ل س الدول انون مجل ن ق  م

ن       ١٩٧٢ لسنة٤٧الصادر بالقانون رقم   ا بنظر الطع صة ولائی ر مخت ة غی  تكون المحكم

  .)١(..."على ھذا القرار

سنة       صري ل تور الم صدور الدس ھ وب ة   ٢٠١٤لكن ة الوطنی انون الھیئ  وق

ة العلی          ة الإداری بحت المحكم ر، وأص ر الأم ى     للانتخابات تغی ون عل صة بنظر الطع ا مخت

بحت       ا أص ة، كم یة والنیابی ات الرئاس تفتاءات والانتخاب ة بالاس ة المتعلق رارات الھیئ ق

ات       ة بالانتخاب ة المتعلق رارات الھیئ ى ق الطعون عل صة ب ضاء الإداري مخت ة الق محكم

ادتین  ت الم ة، ونظم انون ١٣، ١٢المحلی ن الق سنة ١٩٨ م ة ٢٠١٧ ل أن الھیئ ي ش  ف

ادة       الوطنیة للا  صت الم ي     ١٢نتخابات ھذا الأمر حیث ن ون ھ د الطع ى أن مواعی  ٤٨ عل

                                                             
  . ١٤/١٢/١٩٨٤داري الصادر في حكم محكمة القضاء الإ) ١(
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ادة     ت الم صة    ١٣ساعة من تاریخ إعلان قرارات الھیئة، كما أوجب ة المخت ى المحكم  عل

شرة          لال ع أن تفصل في الطعون على قرارات الھیئة بحكم نھائي غیر قابل للطعن فیھ خ

م       أیام من تاریخ قید الطعن دون العرض عل ى ھی      ذ الحك تم تنفی ة، وی ي الدول ة مفوض ئ

بمسودتھ ودون إعلان، وتنشر الھیئة ملخص الحكم في الجریدة الرسمیة وفي جریدتین         

  .واسعتي الانتشار على نفقة خاسر الطعن

رار              ى ق الطعن عل صاصھا ب دم اخت ا بع وبالفعل لم تقضي المحكمة الإداریة العلی

شأن دعوة الن        ضت      الھیئة الوطنیة للانتخابات ب ل ق شیوخ، ب س ال ات مجل اخبین لانتخاب

 ساعة على صدور قرار الھیئة الوطنیة ٤٨بعدم قبول الطعن لأن الطعن قدم بعد انقضاء 

  .)١(للانتخابات
                                                             

  . ٢٠/٦/٢٠٢٠ع بتاریخ . ق٦٦ لسنة ٥٣٤٩٤حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم ) ١(
اء   - وفقًا لحقیقة طلباتھ-ومن حیث إن الطاعن یطلب  وع بإلغ  الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموض

 فیما تضمنھ من ٤/٧/٢٠٢٠ریخ  الصادر بتا٢٠٢٠ لسنة ٣٢قرار الھیئة الوطنیة للانتخابات رقم 
ة          ارج جمھوری ي خ راؤه ف دد إج شیوخ المح دعوة الناخبین إلى الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس ال

وافقین        ة     ١٠/٨/٢٠٢٠، ٩مصر العربیة یومي الأحد والاثنین الم ة مصر العربی ل جمھوری ، وداخ
ى    ١٢/٨/٢٠٢٠ و ١١یومي الثلاثاء والأربعاء الموافقین      ب عل ا یترت زام      مع م ار، وإل ن آث ك م ذل

  .الجھة الإداریة المصروفات
ھ            ومن حیث إنھ من المقرر أن قبول الدعوى أو الطعن من النظام العام، وعلى المحكمة التصدي ل

  .من تلقاء نفسھا حتى ولو لم یثره أحد الخصوم
ي    ) ٢٠٨(ومن حیث إن المادة     صادر ف ایر  ١٨من الدستور ال ى أن  ٢٠١٤ ین نص عل ة  : " ت الھیئ

ات الرئاسیة،        إدارة الاستفتاءات، والانتخاب الوطنیة للانتخابات ھیئة مستقلة، تختص دون غیرھا ب
دیثھا   اخبین وتح ات الن دة بیان داد قاع ن إع دءًا م ة، ب ة، والمحلی یة، والنیابی ات الرئاس ... والانتخاب

  .نونوغیر ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتیجة، وذلك كلھ على النحو الذي ینظمھ القا
وتختص المحكمة الإداریة العلیا بالفصل في الطعون على : ...منھ على أن) ٢١٠(كما تنص المادة   

، ویحدد القانون ....قرارات الھیئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسیة والنیابیة ونتائجھا، 
اریخ     مواعید الطعن على ھذه القرارات على أن یتم الفصل فیھ بحكم نھائي خلال  ن ت ام م شرة أی  ع

  . قید الطعن
ص     ٢٠١٧ لسنة ١٩٨ونفاذًا لذلك، فقد صدر القانون رقم     ات ون ة للانتخاب ة الوطنی  في شأن الھیئ
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= 
تختص الھیئة دون غیرھا بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسیة، : منھ على أن  ) ٣(في المادة   

ات المرتبط       ة      والنیابیة، والمحلیة، وتنظیم جمیع العملی ا باستقلالیة وحیادی راف علیھ ا، والإش ة بھ
ا أ اختصاصاتھا             ي أعمالھ دخل ف وز الت انون ولا یج ذا الق ھ ھ ذي ینظم و ال ى النح ة عل ل . تام وتعم

اخبین            ع الن ین جمی ساواة ب ب، والم ل ناح راع لك ق الاقت مان ح ى ض ار عل ذا الإط ي ھ ة ف الھیئ
ي    والمترشحین خلال الاستفتاءات والانتخابات، ولھا في س   ص الآت ى الأخ ك عل   ... ٢ ... -١: بیل ذل

ا،    -٣ دعوة الناخبین للاستفتاءات والانتخابات، وتحدید مواعیدھا، ووضع الجدول الزمني لكل منھ
  ...وذلك بمراعات الحالات المنصوص علیھا في الدستور

  .....-٢ مجلس إدارة الھیئة -١: تتكون الھیئة من: من القانون ذاتھ على أن) ٤(وتنص المادة 
ویتم إعلان قرارات المجلس فور صدورھا، وتنشر : ... من القانون ذاتھ على أن) ٩(وتنص المادة 

  .قرارات المجلس المتعلقة بعملیتي الاستفتاءات والانتخابات في الجریدة الرسمیة
ى أن   ) ١٢(وتنص المادة    ھ عل لال        : من القانون ذات ة، خ رارات الھیئ ى ق ن عل أن، الطع ل ذي ش لك

  .أربعین ساعة من تاریخ إعلانھاثمان و
ة بالاستفتاءات              ة المتعلق رارات الھیئ ى ق ون عل ي الطع ا بالفصل ف وتختص المحكمة الإداریة العلی

  ...والانتخابات الرئاسیة والنیابیة ونتائجھا
رارات        ) ١٣(وتنص المادة    ى ق ون عل ي الطع من القانون ذاتھ على أن تفصل المحكمة المختصة ف
  ....ائي، غیر قابل للطعن فیھ، خلال عشرة ایام من تاریخ قید الطعنالھیئة بحكم نھ

 بدعوة ٢٠٢٠ لسنة ٣٢ صدر قرار الھیئة الوطنیة للانتخابات رقم  ٢٠٢٠م٤/٧وحیث إنھ بتاریخ    
ى أن          ى عل ماؤھم    : الناخبین لانتخابات مجلس الشیوخ، ونص في المادة الأول دة أس اخبون المقی الن

ھ،            في قاعدة بیانات الناخبین    شار إلی سیاسیة الم وق ال رة الحق انون تنظیم مباش ام ق  بالتطبیق لأحك
  . مدعوون للاقتراع بمقار لجان الانتخاب الفرعیة، لانتخاب أعضاء مجلس الشیوخ

ى أن  ھ عل رار ذات ن الق ة م ادة الثانی نص الم ادة  : وت ي الم ا ف شار إلیھ اب الم ة الانتخ ري عملی تج
  : السابقة وفقًا للمواعید الآتیة

  .١٠/٨/٢٠٢٠ و٩: الأحد والاثنین الموافقین: یومي: خارج جمھوریة مصر العربیة
  .١٢/٨/٢٠٢٠ و١١یومي الثلاثاء والأربعاء الموافقین: داخل جمھوریة مصر العربیة

ا إدارة           ات دون غیرھ ة للانتخاب ة الوطنی اط بالھیئ تور ن بق، أن الدس ا س اد م ث إن مف ن حی وم
اسیة والنیابیة والمحلیة والإشراف علیھا، واتخاذ ما یلزم من قرارات الاستفتاءات والانتخابات الرئ

ى              ة عل ون المقام ي الطع ا بالفصل ف ة العلی ة الإداری وإجراءات في ھذا الشأن، كما اختص المحكم
ذه       ة ھ رًا لطبیع قرارات الھیئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسیة والنیابیة ونتائجھا، ونظ

لال     الطعون وما    تقتضیھ من سرعة الفصل فیھا، قرر بأن تفصل المحكمة في الطعن بحكم نھائي خ
عشرة أیام من تاریخ قیده دون العرض على ھیئة مفوضي الدولة، وقد حدد المشرع مواعید الطعن 

 سالفة الذكر، وذلك ٢٠١٧ لسنة ١٩٨من القانون رقم ) ١٢(على ھذه القرارات، وفقًا لحكم المادة 
رار،         بأن وضع می   لان الق اریخ إع ن ت اعة م ین س ان وأربع و ثم عادًا خاصًا قصیرًا للطعن علیھا وھ
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اخبین              رار دعوة الن ى أن ق ت إل د ذھب ل ق ن قب ا م وكانت المحكمة الإداریة العلی

لاً    لانتخاب أعضاء السلطة التشریعیة ھو قرار إداري یخضع لرقاب     د عم ضاء ولا یع ة الق

  .)١(من أعمال السیادة التي تنأى عن رقابة القضاء

وبذكر أن محكمة القضاء الإداري كانت قد حكمت بعدم اختصاصھا ولائیًا بنظر         

م         سلحة رق وات الم ى للق اخبین   ٢٠٠، ١٩٩الطعن ضد قراري المجلس الأعل دعوة الن  ب

تور    لانتخابات مجلس الشعب والشوري، وبإلغاء القرا      ر السلبي بالامتناع عن وضع دس

  .)٢(جدید للبلاد

= 
 ٤٧من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ) ٢٤(على خلاف الأصل العام المقرر في المادة 

شره،        ١٩٧٢لسنة   رار أو ن  للطعن في القرارات الإداریة والمحدد بستین یومًا من تاریخ إعلان الق
  .لعلة قدرھا في قانون الھیئة الوطنیة للانتخابات وھي سرعة الإجراءاتوذلك 

ى             ن عل ادي الطع ین میع ل ب وازن والتكام ن الت در م ق ق وضمان استقرار عملیة الانتخابات، وتحقی
  .القرار والفصل في الطعن

رار           ى ق ل ینصب عل ن الماث ن الأوراق أن الطع ت م ان الثاب دم، وك  ومن حیث إنھ وعلى ھدي ما تق
د       ٢٠٢٠ لسنة ٣٢الھیئة الوطنیة للانتخابات رقم   شیوخ، وق س ال ات مجل اخبین لانتخاب دعوة الن  ب

اء  ٤/٧/٢٠٢٠نشر ھذا القرار في الجریدة الرسمیة بتاریخ       ، ومن ثم فإن میعاد الطعن علیھ بالإلغ
ل بت                ھ الماث اعن طعن ام الط رار،  وإذ أق لان الق اریخ إع اریخ یكون خلال ثمان وأربعین ساعة من ت

ادة              ١٦/٧/٢٠٢٠ ي الم ھ ف ا المنصوص علی رر قانونً اد المق وات المیع د ف یم بع د أق ون ق ھ یك ، فإن
ن    ٢٠١٧ لسنة ١٩٨من القانون رقم   ) ١٢( ول الطع دم قب  سالف الذكر، مما یتعین معھ القضاء بع

  . شكلاً لرفعھ بعد المیعاد
  .من قانون المرافعات) ١٨٤(وحیث إن من یخسر الطعن یلزم بمصروفاتھ، عملاً بحكم المادة 

  فلھذه الأسباب
  .بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعھ بعد المیعاد، وألزمت الطاعن المصروفات: حكمت المحكمة

 ٢٠وھ ١٤٤١ من ذي القعدة سنة ٢٩صدر ھذا الحكم علنًا بالجلسة المنعقدة یوم الاثنین الموافق  
  . میلادیة، بالھیئة المبینة بصدره٢٠٢٠من یولیو سنة 

  .٢١/٤/٢٠١٤ع بتاریخ . ق٥٩ لسنة ١٣٨٤٦حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم ) ١(
  . ٢٩/١/٢٠١٣ ق الصادر بتاریخ ٦٦ لسنة ٢٥٠٢حكم محكمة القضاء الإداري في القضیة رقم ) ٢(
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اریخ          صادر بت ا ال ي حكمھ ا ف ة العلی ة الإداری ن المحكم ي ١٨/٤/٢٠١٩لك  ف
  .ع حكمت بعدم قبول الطعن لانتفاء القرار الإداري. ق٦٥ لسنة ٦١٤٢٤الطعن رقم 

م     ذا الحك ضمن ھ د ت م ""وق ب الحك اعن یطل ث إن الط ن حی ف -م ا للتكیی  وفقً
ان صحیحالق ة   -وني ال ة الوطنی رار الھیئ اء ق م إلغ ذ ث ف تنفی كلاً، وبوق ن ش ول الطع  بقب

ى            ٢٠١٩ لسنة   ٢٦للانتخابات رقم    تفتاء عل ى الاس اخبین إل ن دعوة الن ضمنھ م ا ت  فیم
ام       ا أی دد إجراؤھ ام     ٢١، ٢٠، ١٩التعدیلات الدستوریة المح ل ع ن شھر إبری  ٢٠١٩ م

ین   ٢٢،  ٢١،  ٢٠للمصریین المقیمین بالخارج، وأیام       من ذات الشھر للمصریین المقیم
  "".بالداخل، وما یترتب على ذلك من أثار، والزام جھة الإدارة المصروفات

وحیث إنھ عن طلب التدخل المقدم من المتدخلین المذكورین للتدخل انضمامیا "  
ادة        م الم ضى حك ھ بمقت رر ل راء المق دخل الإج ب الت توفى طل اعن، وإذ اس ب الط بجان

ي        )١٢٦( كلاً، وتكتف ولاً ش ون مقب ھ یك ة، فإن ة والتجاری ات المدنی انون المرافع ن ق  م
  .المحكمة بإیراد ذلك في الأسباب دون المنطوق

ام    ) ٢٠٨(وحیث إن المادة       ي ع صادر ف نص  ٢٠١٤من الدستور المصري ال  ت
ى أن إدارة     : "عل ا ب تص دون غیرھ ستقلة، تخ ة م ات ھیئ ة للانتخاب ة الوطنی الھیئ
ات            الاستفتاء دة بیان داد قاع ات، والانتخابات الرئاسیة، والنیابیة، والمحلیة، بدءًا من إع

الناخبین وتحدیثھا، واقتراح تقسیم الدوائر، وتحدید ضوابط الدعایة والتمویل، والإنفاق  
صریین   صویت الم راءات ت سیر إج ا، وتی ة علیھ ھ، والرقاب لان عن ابي، والإع الانتخ

  . من الإجراءات إعلان النتیجةالمقیمین في الخارج، وغیر ذلك

  ".وذلك كلھ على النحو الذي ینظمھ القانون  

ادة       ى أن      ) ٢١٠(وتنص الم تور عل ن الدس رز     : "م راع، والف ولى إدارة الاقت یت
ا           في الاستفتاءات، والانتخابات أعضاء تابعون للھیئة تحت إشراف مجلس إدارتھا، ولھ

  .أن تستعین بأعضاء من الھیئات القضائیة
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سنوات             وی   ي ال ي تجري ف تفتاءات الت ات والاس ي الانتخاب تم الاقتراع، والفرز ف

ات                ضاء الجھ ن أع ل م ت إشراف كام تور، تح ذا الدس ل بھ العشر التالیة من تاریخ العم

  .والھیئات القضائیة وذلك على النحو المبین بالقانون

رارات الھیئ         ى ق ون عل ي الطع صل ف ا بالف ة العلی ة الإداری تص المحكم ة وتخ

  ....".المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسیة والنیابیة ونتائجھا، 

ادة       ى أن        ) ٢٢٦(وتنص الم تور عل ن الدس س    "م ة، أو لخم رئیس الجمھوری ل

أعضاء مجلس النواب، طلب تعدیل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ویجب أن یذكر في       

  .الطلب المواد المطلوب تعدیلھا، وأسباب التعدیل

ین          لال ثلاث دیل خ ب التع واب طل س الن اقش مجل وال، ین ع الأح ي جمی   وف

ة        ا بأغلبی ا، جزئیً دیل كلیً یومًا من تاریخ تسلمھ، ویصدر المجلس قراره بقبول طلب التع

  . أعضائھ

ول دور           ل حل ا قب واد ذاتھ دیل الم ب تع ادة طل وز إع ب لا یج ض الطل وإذا رف

ى   . الانعقاد التالي  دیلھا       وإذا وافق المجلس عل واد تع صوص الم اقش ن دیل، ین ب التع  طل

س،            ضاء المجل دد أع ا ع دیل ثلث بعد ستین یومًا من تاریخ الموافقة، فإذا وافق على التع

ة،             ذه الموافق دور ھ اریخ ص ن ت ا م عرض على الشعب لاستفتائھ علیھ خلال ثلاثین یومً

صحیحة  ویكون التعدیل نافذًا من تاریخ إعلان النتیجة، وموافقة أغلبیة عد         د الأصوات ال

  .للمشاركین في الاستفتاء

ادة     ث إن الم م  ) ٣(وحی انون رق ن الق سنة ١٩٨م ة  ٢٠١٧ ل أن الھیئ ي ش  ف

ى أن   نص عل ات ت ة للانتخاب تفتاءات،  "الوطنی إدارة الاس ا ب ة دون غیرھ تص الھیئ تخ

یة  ات الرئاس ا    .....والانتخاب راف علیھ ا، والإش ة بھ ات المرتبط ع العملی یم جمی ، وتنظ

  ......باستقلالیة وحیادیة تامة على النحو الذي ینظمھ ھذا القانون
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ساواة               ب والم ل ناخ راع لك ق الاقت ى ضمان ح ار عل ذا الإط ي ھ وتعمل الھیئة ف

بین جمیع الناخبین والمترشحین خلال الاستفتاءات والانتخابات ولھا في سبیل ذلك على 

  : ..........الأخص الآتي

فتاءات، والانتخابات، وتحدید مواعیدھا، ویضع الجدول الزمني  دعوة الناخبین للاست-٢

  .....".لكل منھا، وذلك بمراعاة الحالات المنصوص علیھا في الدستور 

واد         ن م ر م ادةِ أو أكث دیل م از تع توري أج شرع الدس دم، أن الم ا تق اد م ومف
لطة إجراء           واب س ذا  الدستور، وعقد لرئیس الجمھوریة أو لخمس أعضاء مجلس الن ھ

دیل،               ذا التع ة لإجراء ھ ة المطلوب التعدیل، وحدد المشرع الإجراءات والمواعید والأغلبی
لال         ھ خ تفتائھ علی شعب لاس ى ال فإذا تمت الموافقة علیھ بالإجراءات المقررة عرض عل
ات     ة للانتخاب ة الوطنی شرع بالھیئ اط الم د ن ة، وق ذه الموافق اریخ ھ ن ت ا م ین یومً ثلاث

 عملیة الاستفتاء ومن ذلك القیام بدعوة الناخبین للإدلاء بأصواتھم الإشراف الكامل على
ادة           ھ الم ضت ب م    ) ٢/٣(في الاستفتاء، وذلك على نحو ما ق انون رق ن الق سنة  ١٩٨م  ل

 المشار إلیھ، ولا ریب أن ما یصدر عن الھیئة في ھذا الخصوص ھو في حقیقتھ    ٢٠١٧
ادة    ي الم تور ف ھ الدس ا أوجب ذي لم ل تنفی رض ) ٢٢٦(محض عم ن ع ان م الفة البی س

التعدیلات الدستوریة على الشعب لاستفتائھ علیھا، وإن ھذا الإجراء التنفیذي من جانب       
اخبین     داول الن ماؤھم بج دة أس واطنین المقی وع الم وة جم ى دع صب عل ا ین ة إنم الھیئ
صدر                 ده م شعب ھو وح ار أن ال ضھا باعتب دیلات أو رف ذه التع ول ھ ي قب رأي ف لإبداء ال

توریة              السل دیلات الدس ى التع ة عل ي الموافق صل ف ول الف ھ الق سیادة ول احب ال طات وص
رفضھا، وبذلك فإن قرار الھیئة بدعوة الشعب للاستفتاء على بعض مواد الدستور لا        أو

یتضمن أي غرض آخر بخلاف طرح التعدیلات الدستوریة على المواطنین، ولا شأن لھا    
 بحسبان أن الشعب ھو الجھة الوحیدة المنوط بھا بما تضمنتھ ھذه التعدیلات من أحكام،    
  .رفضھا الموافقة على التعدیلات الدستوریة أو
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ین        وقد حدد الدستور مواعید زمنیة معینة لا ینبغي استباقھا أو تجاوزھا ومن ب
ذلك الدعوة للاستفتاء في خلال المدة التي حددھا بعد موافقة مجلس النواب علیھا وھي     

شة     ثلاثین یومًا من     واب بمناق تاریخ تلك الموافقة، وأخذًا في الاعتبار أن قیام مجلس الن
تھ،             المجلس ممارس یط ب یل أن صاص أس ا ھو اخت تور إنم التعدیلات في بعض مواد الدس

  .وبالتالي یعد ھذا الاختصاص من قبیل الأعمال البرلمانیة التي لا تخضع لرقابة القضاء

رار    وحیث إنھ بناء على ما تقدم، وإذ أقام        اء الق دف إلغ  الطاعن طعنھ الماثل بھ
م        ات رق ة للانتخاب ة الوطنی ن الھیئ صادر ع ھ ال ون فی سنة  ) ٢٦(المطع دعوة ٢٠١٩ل  ب

ام  - التي وافق علیھا مجلس النواب -الناخبین للاستفتاء على بعض مواد الدستور       في أی
ل     ٢١،  ٢٠،  ١٩ ام     ٢٠١٩ من شھر أبری ارج، وأی ین بالخ صریین المقیم ، ٢١، ٢٠ للم
ى نحو           ٢٢ ھ، عل ي ذات رار ف  من ذات الشھر للمصریین المقیمین بالداخل، وكان ھذا الق

شأن،     ذا ال ي ھ واب ف س الن ة مجل ذي لموافق راء تنفی ل أو إج ض عم و مح دم، ھ ا تق م
رض       ن ع تور م ھ الدس ا أوجب دة بم تفتاء مقی اخبین للاس وة الن ي دع ة ف لطة الھیئ وس

واطنین         ى الم واده عل رار           التعدیلات في بعض م ذا الق إن ھ م ف ن ث ا، وم رأي فیھ ذ ال  لأخ
ر          ة، الأم س الدول ام مجل ھ أم ن فی تنتفي بشأنھ مقومات القرار الإداري الذي یجوز الطع

  .الذي لا مناص معھ من الحكم بعدم قبول الطعن الماثل لانتفاء القرار الإداري

ادة     م الم لاً بحك صروفاتھ عم زم بم ن یل سر الطع ن یخ ث إن م ن ) ١٨٤(وحی م
  .قانون المرافعات

ى              رار الإداري، عل اء الق ن لانتف ول الطع فلھذه الأسباب، حكمت المحمة بعدم قب
  .لنحو المبین بالأسباب وألزمت الطاعن والمتدخلین مصروفاتھ

دعوة             ات ب ة للانتخاب ة الوطنی رار الھیئ ومن قبلنا نذھب مذھبًا أخرًا مؤداه أن ق
ام            الناخبین، سواء للاستفتاء أم للانتخاب     ھ أم ن علی ا یجوز الطع ا مم رارًا إداریً د ق ات یع

ادة    ص الم ب ن ا بموج ة العلی ة الإداری رارات  ٢١٠المحكم ة أن الق تور خاص ن الدس  م
ضاء       ل الق ك یقب ع ذل ة، وم صوص قانونی ة لن ي تنفیذی ا ھ ر منھ ق كبی ي ش ة ف الإداری
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ى  ون عل ھ الطع ن قبول ك م ى ذل یس أدل عل اء ول ا بالإلغ ون علیھ وائح الإداري الطع  الل
  .)١(التنفیذیة للقوانین

یس              ة أو رئ یس الجمھوری صدره رئ ذي ی اخبین ال رار دعوة الن أن ق ي ش ا ف أم
، ١٣٧مجلس الوزراء، في الحالات المشار إلیھا آنفًا وھي المنصوص علیھا في المواد       

اوي     ١٦١، ١٥٧، ١٤٦ ة دع ضاء أی ى الق رح عل م تط ى الآن ل ھ حت تور فإن ن الدس  م
ن   متعلقة بشأنھا    ومع ذلك فإننا نرى أن قرار دعوة الناخبین في ھذه الحالات ھو قرار م

الات         ن الح ضلاً ع أعمال السیادة لأنھ قرار سیاسي ولیس من طائفة القرارات الإداریة ف
واد     ي الم ا ف صوص علیھ ة      ١٦١، ١٥٧، ١٣٧المن ى ھیئ ام إل ن الاحتك وع م ي ن  ھ

  .)٢(الناخبین

                                                             
ة، ص  ١٩٥٤ مارس ٣٠ حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في     )١( سنة الثامن ؛ ١١٢٧، مجموعة ال

  : ك أیضًاراجع في ذل
- C.E., Le 13 Juillet 1951 "union des Anciens Militaires, Rec. P. 403 et s.  
- C.E, le 27 Nov. 1964, "Dame Vue Renard., Rec. P. 590 et s. et R.D.P., 

1965, p. 716 et s.  
- André de Laubadère, "Traité de droit Administratif, "Sixième Edition. 

T. 1, 1973, L.G.D.J. p. 149 et s.  
إذا كانت المسائل التي طرحت على الاستفتاء ھي أن تتعلق بصمیم سیاسة الحكم التي تمس مصالح ) ٢(

عامة للبلاد وقد استھدفت حمایة الوطن وأمنھ الداخلي ودفع الأضرار عن وحدتھ الوطنیة وسلامتھ 
سیادة      الاجتماعي فإن قرار رئیس الجمھوریة الصادر بشأن ھذا الاس         ال ال ن أعم لاً م د عم تفتاء یع

ة         رار وحقیق ذا الق أ ھ واب أو خط دى ص ن م نقض ع ضاء ال وز للق لا یج ر ف ذا النظ وإذا استبان ھ
مبرراتھ السیاسیة إذ أن ذلك یدخل في نطاق المسئولیة السیاسیة لعمل من أعمال السیادة ولا ولایة 

  . للمحاكم بنظره
 جزء أول ٣٤ لسنة ١٠ ق ، ٤٨ لسنة ١٥٩٦ن رقم  الطع-٦/١/١٩٨٣ جلسة  -حكم نقض مدني  (  

دعوى  - وما بعدھا؛ حكم القضاء الإداري     ١٣٤ص سنة  ١٣٦ ال ا    ٤١ ل ة العلی م الإداری  ٥١ ق؛ حك
سنة  ١/١٠/١٩٨٧؛ حكم القضاء الإداري   ١٥/٧/١٩٩١ع جلسة   . ق ٣٤لسنة   ة  ٤١ ل  ق؛ الإداری
 لسنة ٣٣٢٣؛ الدعوى رقم ١٥/٧/١٩٩٣؛ القضاء الإداري ٦/٥/١٩٩١ع . ق٣٤ لسنة ٦٢العلیا 

ق؛ جنوب القاھرة الابتدائیة ٤١ لسنة ٦٧٣٢؛ الدعوى رقم ٢٠/٧/١٩٩٣ ق؛ القضاء الإداري ٤٧
اھرة استئناف      ١٩٨٧ لسنة ١٣٠٦ الدعوى رقم   ١٢/١١/١٩٨٨ وب الق ي جن دني كل  ١١٦٩٣ م

  ). ١/١٠/٢٠٠٧ ق دستوریة جلسة ٢٩ لسنة ٧٦ القضیة -١٣/٢١٩٩١ ١٠٥لسنة 
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  أحكام المحكمة الإدارية العليا
   الطعون أرقامفي

  

  .ع. ق٦٧ لسنة ١٠٧٠٢ )١(

 .ع. ق٦٧ لسنة ١٠٦٩٦ )٢(

 .ع. ق٦٧ لسنة ١٠٢٧٢ )٣(

 .ع. ق٦٧ لسنة ١٠٧١٩ )٤(

  .٢٤/١١/٢٠٢٠صادرة جمیعھا في جلسة 

ازًا                   نقض ارتك ة ال ى محكم ة إل صاص والإحال دم الاخت ام بع درت الأحك وفیھا ص
م       سنة  ) ٦٢٦٤(على حكم دائرة توحید المبادئ الصادر في الطعن رق سة  . ع. ق٥٧ل جل

٧/٥/٢٠١١.  
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 بسم االله الرحمن الرحیم

 باسم الشعب

 مجلس الدولة

 المحكمة الإداریة العلیا

 الدائرة الأولــى
محمد /  برئاسة السید الأستاذ المستشاربالجلسة المنعقدة علنًا

 محمـود حســام الدیـــــن

 رئیس مجلس الدولة

 ورئیس المحكمة

ســــید  ضویــــة ال وع

 المستشـــــارالأستــــاذ 

ف  /  ماعیل یوس حات إس د ش   أحم

 

نائب رئیس مجلس 

 الدولـة

ســــید  ضویــــة ال وع

 الأستــــاذ المستشـــــار

ات    /  د برك د محم   أشرف خمیس محم

 

نائب رئیس مجلس 

 الدولـة

ســــید  ضویــــة ال وع

 الأستــــاذ المستشـــــار

د /  سعید محم د ال د محم   محم

 

نائب رئیس مجلس 

 ـةالدول

ـاذ     وعضویـة الســید الأستـ

 المستشـــــار الدكتور

صر /  ھ نـــــ ال وھب امح جم   س

 

نائب رئیس مجلس 

 الدولـة

ســـید  ضــــور ال وح

 الأستــــاذ المستشـــــــار

راھیم  /  ـد إب رف سی   أش

 

نائب رئیس مجلس 

  الدولـة

 ومفوض الدولــة

صطفى  /  وسكرتاریة السید ود م ل محم   وائ

  

  المحكمةأمیـن سـر

  



 

 

 

 

 

 ٦٥

 أصــدرت الحكــم الآتــــي

 ع.  ق ٦٧ لسنة ١٠٧٠٢في الطعن رقم 

  المقــام من 

  أحمد عادل محمد علوان 

  ضـــــــــــــد

 وزیر العدل -١

 رئیس اللجنة العلیا للانتخابات  -٢

  رئیس اللجنة العلیا للانتخابات بمحافظة جنوب سیناء  -٣

   وزیر الداخلیة -٤

  مة للانتخابات بوزارة الداخلیة  مدیر عام الإدارة العا-٥

  "الإجـــــراءات"
م       ١٧/١١/٢٠٢٠بتاریخ     ت قل  أقام الطاعن الطعن الماثل بموجب صحیفة أودع

كتاب ھذه المحكمة، طلب في ختامھا الحكم بقبول الطعن شكلًا وبوقف قرار إعلان نتیجة   

اء للمعقد الفردي،  بالدائرة الأولي بمحافظة جنوب سین٢٠٢٠الانتخابات البرلمانیة عام 

زام                  ار، وإل ن آث ك م ى ذل ب عل ا یترت ع م ھ، م ون فی رار المطع اء الق وفي الموضوع بإلغ

  .المطعون ضدھم المصروفات

ات               ة للانتخاب ة الثانی ن المرحل ي م ة الأول اض الجول ھ خ ھ أن ر شرحًا لطعن وذك

ام  واب ع س الن اریخ  ٢٠٢٠مجل یناء، وبت وب س ة جن ى بمحافظ دائرة الأول ن ال  ع

د  ١٥/١١/٢٠٢٠ وز أح ات بف ة الانتخاب ات نتیج ة للانتخاب ة الوطنی ت الھیئ  أعلن



 

 

 

 

 

 ٦٦

ت       . المرشحین بالدائرة    وأنھ قد شاب العملیة الانتخابیة العدید من المخالفات والتي تمثل

اعن         ان الط في وجود أخطاء في تجمیع إجمالي الأصوات ورصدھا، بما ترتب علیھ حرم

أصوات إلى المرشح الذي أعلن فوزه بالمخالفة من الأصوات التي حصل علیھا وإضافة     

ن إجراءات           ة م ة العام ى اللجن تظلم إل دم ب للثابت بمحاضر فرز اللجان الفرعیة، وأنھ تق

ات        لان نتیجة الانتخاب رار إع الاقتراع والفرز خلال المیعاد المقرر، ونعى الطاعن على ق

ة     صدوره بالمخالفة للقانون لبطلان إجراءات العملیة الانتخا     ى إقام داه إل ا ح بیة، وھو م

  . طعنھ الماثل بطلباتھ سالفة البیان 

سة     ة بجل ام المحكم ن أم ر الطع دار ١٨/١١/٢٠٢٠ونظ ة إص ررت المحكم  وق

دى         حكمھا في الطعن بجلسة الیوم، وفیھا صدر وأودعت مسودتھ مشتملة على أسبابھ ل

  .النطق بھ

  "المحكمــــــــــة"
  .ماع الإیضاحات، وبعد المداولة قانونًابعد الاطلاع على الأوراق وس  

م       ب الحك اعن یطل ث إن الط ھ   - وحی ة طلبات ا لحقیق كلًا    -  وفقً ن ش ول الطع  بقب

 بشأن إعلان ٢٠٢٠ لسنة ٨٦ الھیئة الوطنیة للانتخابات رقموبوقف تنفیذ وإلغاء قرار 

واب     ا        ٢٠٢٠نتیجة انتخابات مجلس الن ع م یناء، م وب س ى بمحافظة جن دائرة الأول  بال

  .یترتب على ذلك من آثار، وإلزام المطعون ضده المصروفات

ین            ضاء ب ة الق ع ولای ة أن توزی ذه المحكم وحیث إن المستقر علیھ في قضاء ھ

سطت   جھتیھ الإداري    ذي بُ والعادي من المسائل وثیقة الصلة بأسس النظام القضائي، ال

ھ           ا أضحت مع ة، وھو م صالح عام ق أغراض وم اء تحقی واده ابتغ رعت م ده وشُ قواع

ین        م یتع ن ث ام، وم ام الع ن النظ ضاء م ي الق ة جھت ددة لولای صاص المح د الاخت قواع



 

 

 

 

 

 ٦٧

ع شكلي    التصدي لبحث مدى الاختصاص بنظر النزاع المعروض قبل الول          ي أي دف وج ف

  .أو موضوعي

ادة            ي الم نص ف الي ی ) ١٠٧(ومن حیث إن دستور جمھوریة مصر العربیة الح

ى أن  ھ عل س     : " من ضاء مجل ضویة أع حة ع ي ص صل ف نقض بالف ة ال تص محكم تخ

لان النتیجة             اریخ إع ن ت ا م النواب، وتقدم إلیھا الطعون خلال مدة لا تتجاوز ثلاثین یومً

ى            النھائیة للانتخابا  ا، وف اریخ وروده إلیھ ن ت ا م تین یومً ت، وتفصل في الطعن خلال س

  ". حالة الحكم ببطلان العضویة تبطل من تاریخ إبلاغ المجلس بالحكم 

ادة      نص الم ى أن  ) ١٩٠(وت ھ عل ستقلة،    : " من ضائیة م ة جھة ق س الدول مجل

ذ المتعلق        ات التنفی ة، ومنازع ات الإداری ي المنازع ع  یختص دون غیره بالفصل ف ة بجمی

  ...".أحكامھ،

م       ) ٢٩(وتنص المادة      انون رق صادر بالق سنة  ٤٦من قانون مجلس النواب ال  ل

س              : " على أن  ٢٠٢٠ ضاء مجل ضویة أع ي صحة ع صل ف نقض بالف ة ال تص محكم تخ

ن      النواب، وتقدم إلیھا الطعون مصحوبة ببیان أدلتھا خلال مدة لا         ا م ین یومً اوز ثلاث تج

ة النھا لان النتیج اریخ إع میة،   ت دة الرس ي الجری ین ف رار التعی شر ق اب أو ن ة للانتخ ئی

م           ة الحك ى حال ا، وف اریخ وروده إلیھ ن ت ا م وتفصل المحكمة في الطعن خلال ستین یومً

  ".ببطلان العضویة، تبطل من تاریخ إبلاغ المجلس بالحكم

منھ، وسایره ) ١٠٧(وحیث إن مفاد ما تقدم أن الدستور الحالي في المادة رقم    

ي  ادة   ف ي الم ھ ف شار إلی واب الم س الن انون مجل ك ق ة  ) ٢٩(ذل دا لمحكم د وس ھ، ق من

ي                  ون ف ا الطع دم إلیھ واب، وتُق س الن ضویة مجل ي صحة ع صل ف النقض اختصاص الف

صل        ى أن تف ات، عل ة للانتخاب ة النھائی لان النتیج اریخ إع ن ت ا م ین یومً ضون ثلاث غ

اریخ ورو      ن ت ا م بطلان      المحكمة في الطعن خلال ستین یومً م ب ة الحك ى حال ا، وف ده إلیھ



 

 

 

 

 

 ٦٨

العضویة تبطل من تاریخ إبلاغ المجلس بالحكم الذي قضى بذلك، ومن ثم فإنھ یتحتم أن         

د                ة الموس س الدول صاص مجل ن اخت اص م ھ دون انتق ي نطاق صاص ف یوضع ھذا الاخت

ره  ) ١٩٠(إلیھ بنص المادة     من الدستور باعتباره جھة قضائیة مستقلة یختص دون غی

ل في المنازعات الإداریة، ومنازعات التنفیذ المتعلقة بجمیع أحكامھ، إذ یبدو جلیًا    بالفص

ضاء         ضویة أع ي صحة ع تحدید نطاق الاختصاص الذي وُسِد لمحكمة النقض بالفصل ف

ذا    ا لھ دم وفقً ذى یق ن ال ون الطع ك أن یك ضحى لازم ذل م ی ن ث واب، وم س الن مجل

ذا الإجراء        الاختصاص منصبًا على آخر إجراء اكتُسبت        ل ھ ھ، ویتمث اءً علی ضویة بن الع

ى    ي عل ون النع حین، ویك ن المترش از م ن ف وز م ات بف ة الانتخاب لان نتیج رار إع ي ق ف

ذا             ؤداه أن ھ ذي م ر ال ضویة، الأم لان الع ى بط بطلان الانتخابات ھو السبیل للوصول إل

صل ف          صاص بالف ذي حجز الاخت ھ ھو ال ى ولادت دى  القرار والإجراءات التي أدت إل ي م

نقض   – وبالتالي مدى صحة عضویة من اكتسب العضویة بصدوره –صحتھ   ة ال  لمحكم

ا      ن فیھ دون غیره من القرارات السابقة صدورًا علیھ، التي یكون لذوى الشأن حق الطع

ات    – مجلس الدولة    –أمام قاضى المشروعیة   ع المنازع ي لجمی  بحسبانھ القاضي الطبیع

فسیر السدید للنصوص الدستوریة المذكورة آنفًا، والتي  الإداریة، وھذا ھو ما یوجبھ الت     

واطن        ت م ى إن اختلف د، حت ارب ولا تتباع تتكامل ولا تتنافر، وتتعاضد ولا تتواھن، وتتق

ا           اس تكاملھ ى أس ورودھا، إذ یجب النظر إلى كل منھا، لا على التفرد في حكمھا، بل عل

  .و الشعبمع حكم غیرھا، بما یتطابق حقًا مع مراد مُصدرھا وھ

ا          (  ادئ    ( في ھذا المعنى حكم المحكمة الإداریة العلی د المب رة توحی صادر  ) دائ ال

   ).٧/٥/٢٠١١علیا بجلسة .  ق٥٧ لسنة ٦٢٦٤في الطعن رقم 

ین           لة ب دود الفاص ى أن الح رى عل د ج ة ق ذه المحكم ضاء ھ ث إن ق ن حی وم

واب،          س الن ضاء مجل ضویة أع حة ع ي ص صل ف نقض بالف ة ال صاص محكم اخت

ة       ة العام ق الولای ة وف ات الإداری ائر المنازع ي س صل ف ة بالف س الدول صاص مجل واخت



 

 

 

 

 

 ٦٩

ھ               سط علی ذي تب ائي ال رار الإداري النھ ف الق ي تعری المقررة لھ في الدستور، لا تكمن ف

دھا           نقض وح ة ال الرقابة القضائیة، وإنما تجد أساسھا في الدستور والذي اختص محكم

ذي   .  النواببالفصل في صحة عضویة أعضاء مجلس     ابي ال فالعبرة دائمًا بالطعن الانتخ

یوجھ إلى العملیة الانتخابیة بمعناھا الفني بدءًا من مرحلة التصویت، ثم الفرز، وانتھاءً      

ة         ل العملی ى مراح شرفة عل ان الم ن اللج صدر ع ا ی ر عم ض النظ ة بغ إعلان النتیج ب

ان    الانتخابیة ذاتھا من قرارات أثناء مباشرتھا الاختصاصات ال       ا ك ھ أیً منوطة بھ، ذلك أن

ن    ره م ا تباش ذكورة، أو فیم ة الم ن اللجن صادرة ع رارات ال ة الق ي طبیع رأي ف ھ ال وج

ة    ة الانتخابی میم العملی ي ص دخل ف ھ ی ر كل إن الأم ة، ف ة الانتخابی اء العملی راءات أثن إج

ذك          ان الم ذه اللج ا تتخ ى م ة إل اعن الموجھ ورة بمعناھا الدقیق المشار إلیھ وتندرج المط

  .من قرارات ضمن الطعن الانتخابي الذي تختص محكمة النقض وحدھا بالفصل فیھ

م          (    ن رق ي الطع صادر ف ا ال سنة  ٣٨٣٤٢یراجع في ھذا الشأن حكمھ .  ق٥٩ ل

   ).١٠/٦/٢٠١٧علیا بجلسة 

دف              ل بھ ھ الماث ام طعن د أق اعن ق ت الط ا كان دم، ولم وحیث إنھ على ھدى ما تق

م       الحكم بوقف تنفیذ وإلغاء      ات رق ة للانتخاب سنة  ٨٦قرار الھیئة الوطنی شأن  ٢٠٢٠ ل  ب

د           إعلان نتیجة انتخابات مجلس النواب بالدائرة الأولي بمحافظة جنوب سیناء وبفوز أح

اء ھو آخر            ب الإلغ رار محل طل المرشحین بالمعقد الفردي المخصص للدائرة، وكان الق

وزه    إجراء اكتسبت بناءً علیھ عضویة مجلس النواب عن الدائ      ن ف ن أعل رة المذكورة لم

ن نظر               ة ع س الدول اكم مجل صاص مح ھ اخت سر مع ذي ینح من المرشحین بھا، الأمر ال

زاع،    المنازعة بالطعن على ھذا القرار، وینعقد لمحكمة النقض الاختصاص بنظر ھذا الن

ھ        ) ١٠٧(إعمالًا لنص المادة     ي جوھره وحقیقت ن ف من الدستور بحسبان موضوع الطع

دائرة،       ھو الفصل ف   ك ال ن تل ات ع ي مدى صحة عضویة من أعلن فوزه في ھذه الانتخاب



 

 

 

 

 

 ٧٠

ھ  اص مع لا من ذلك –ب ال ك ة  – والح س الدول اكم مجل صاص مح دم اخت ضاء بع ن الق  م

  .ولائیاً بنظر الطعن، وإحالتھ بحالتھ إلى محكمة النقض للاختصاص

م ی          ن ث ین  وحیث إن الحكم بعدم الاختصاص والإحالة غیر منھ للخصومة، وم تع

ادة       نص الم إرجاء البت في المصروفات لحین الفصل في النزاع عملًا بمفھوم المخالفة ل

  .من قانون المرافعات) ١٨٤(

  "فلهـــذه الأسبـــــــاب"
ن،                  -:حكمت المحكمــة اً بنظر الطع ة ولائی س الدول اكم مجل صاص مح دم اخت بع

 .وأمرت بإحالتھ بحالتھ إلى محكمة النقض للاختصاص 

در ھ    سبت     ص وم ال دة ی سة المنعق ا بالجل ي علنً م وتُل ع ٩ذا الحك ن ربی    م

نة  ر س ق  ١٤٤٢آخ ة، المواف نة ٢٤ھجری وفمبر س ن ن ة  ٢٠٢٠ م ة المبین ة بالھیئ    میلادی

 .بصدره

  رئیس المحكمة          سكرتیر المحكمة

  

 یاسر عبد الحمید/ ناسخ

  وائل الخواجة /روجع 

 



 

 

 

 

 

 ٧١

 بسم االله الرحمن الرحیم

 باسم الشعب

 دولةمجلس ال

 المحكمــــة الإداریـــــة العلیــــــــا

 الــــدائرة الأولــــــى

ا     دة علنً شار        بالجلسة المنعق تاذ المست سید الأس د  /  برئاسة ال محم

 محمــود حســام الدیـــــن

رئیس مجلــس 

  الدولة

 ورئیـس المحكمة

وعضویــــة الســــید الأستــــاذ   

 المستشـــــار

ماع  /  حات إس ـد ش ف أحم   یل یوس

 

  نائب رئیس

 مجلس الدولـة

وعضویــــة الســــید الأستــــاذ   

 المستشـــــار

ي /  ربیني قلام د ش عید حام   س

  

  نائب رئیس

 مجلس الدولـة

وعضویــــة الســــید الأستــــاذ   

 المستشـــــار

د   /  سعید محم د ال د محم   محم

 

  نائب رئیس

 مجلس الدولـة

 ــ  ـاذ وعضویــــة الســــید الأستـ

 المستشـــــار

صر  /  ھ نـ ال وھب امح جم   س

  

  نائب رئیس

 مجلس الدولـة

ـاذ   ســـید الأستـــ ضــــور ال وح

 المستشـــــــار

راھیم/  ید إب رف س   أش

 

  نائب رئیس

  مجلس الدولـة

 ومفـوض الدولة

سید  كرتاریة ال   وس

 

صطفى/  ود م ل محم   وائ

  

 أمین سـر المحكمة



 

 

 

 

 

 ٧٢

 أصــدرت الحكــم الآتــــي

 ع.  ق ٦٧ لسنة ١٠٦٩٦الطعن رقم في 

  المقــام من 

  محمد محى الدین خلیل نوح  

  ضـــــــــــــد

 وزیر العدل  -١

 رئیس الھیئة الوطنیة للانتخابات -٢

  ـ رئیس اللجنة العامة للانتخابات بالقاھرة  -٣

 مدیر أمن القاھرة  -٤

 " م بصفاتھ" مدیر عام الإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلیة            -٥

  "الإجـــــــــــراءات"
ن        ١٧/١١/٢٠٢٠بتاریخ      أودع وكیل الطاعن قلم كتاب ھذه المحكمة تقریر طع

ھ، طالبً        الرقم عالی اء            قید بجدولھا ب ذ وإلغ ف تنفی ھ شكلًا، وبوق م بقبول ھ الحك ي ختام ا ف

ا  ) ٦( ، عن الدائرة   ٢٠٢٠نتیجة انتخابات مجلس النواب لعام       بمحافظة القاھرة ومقرھ

دھم    مدی ون ض زام المطع ار، وإل ن آث ك م ى ذل ب عل ا یترت دة وم صر الجدی صر وم ة ن ن

  .المصروفات

ام           واب لع  ٢٠٢٠وذكر شرحًا لطعنھ، أنھ مترشح لانتخابات عضویة مجلس الن

عن الدائرة السادسة بمحافظة القاھرة ومقرھا قسم شرطة مدینة نصر أول وثاني وقسم    

دائرة،    شرطة مصر الجدیدة وقد شاب العملیة الا    ك ال ي تل نتخابیة العدید من المخالفات ف

ا     ام بعینھ صیص أرق ا تخ ددى     ) ٣ ، ٢ ، ١( منھ صر الع حین، الح بعض المترش ل
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ي    ر    ) ٣ ، ١( والتجمیع لا یتفق مع عدد الحضور، إعلان فوز المترشحین رقم ى غی عل

ام المع  حة الأرق دم ص ان، ع اء اللج ض رؤس اب بع ان وغی تح اللج أخر ف ة، ت ة الحقیق لن

اعن                ى الط ن، ونع صحیفة الطع صیلًا ب وارد تف ى النحو ال ك عل وتفاوت أرقام أخرى وذل

ة         ى إقام ھ إل دا ب ا ح انون، مم ع والق ة للواق دوره بالمخالف ة ص لان النتیج رار إع ى ق عل

  . الطعن الماثل مختتمًا تقریر طعنھ بطلباتھ السالف ذكرھا 

   ١٨/١١/٢٠٢٠وحددت المحكمة لنظر الطعن جلسة   

سة  و   سة    ١٨/١١/٢٠٢٠بجل ن بجل ي الطع م ف دار الحك ة إص ررت المحكم  ق

ت         الیوم، مع التصریح بمستندات ومذكرات خلال یوم، وبجلسة الیوم صدر الحكم وأودع

  .مسودتھ المشتملة على أسبابھ عند النطق بھ

  "المحكمــــــــــة"
  .بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإیضاحات، وبعد المداولة  

 بقبول الطعن شكلًا -  وفقًا لحقیقة طلباتھ- یث إن الطاعن یطلب الحكم ومن ح   

رار  اء ق م  وبإلغ ات رق ة للانتخاب ة الوطنی سنة ٨٦ الھیئ ة   ٢٠٢٠ ل لان نتیج شأن إع  ب

ة   (انتخابات مجلس النواب     ة الثانی ن المرحل ام  ) الجولة الأولى م ضمنھ   ٢٠٢٠لع ا ت  فیم

م      : أولاً صط     ) ١(من فوز المرشح رق صطفي م د م م     محم شرح رق سلاب، والم ) ٣(في ال

  . طارق عثمان أحمد شكرى مع ما یترتب على ذلك من آثار

نھم         : ثانیًا ادة بی تجرى الإع ذین س شف المترشحین الل عدم إدراج اسمھ ضمن ك

ا           ي وھم ردي المتبق د الف سنباطي، سمر         (على المعق ى ال د عل اروق محم د ف عمرو محم

ن آث    ) فرج على فوده  ك م ى ذل دائرة      مع ما یترتب عل ك ال ات بتل ال الانتخاب ا إبط ار أھمھ

  .وإعادة الانتخابات مرة أخرى
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م       ات رق  ٨٦ومن حیث إنھ عن الطلب الأول بإلغاء قرار الھیئة الوطنیة للانتخاب

واب       ٢٠٢٠لسنة   س الن ة     ( بشأن إعلان نتیجة انتخابات مجل ن المرحل ى م ة الأول الجول

ة ام ) الثانی وز  ٢٠٢٠لع لان ف ن إع ضمنھ م ا ت م    فیم ح رق صطفي  ) ١(المرش د م محم

ا      ) ٣(مصطفي السلاب، والمشرح رقم      د شكرى وم ان أحم ك     طارق عثم ى ذل ب عل یترت

  . من آثار 

ھ           ین جھتی ضاء ب فإن المستقر علیھ في قضاء ھذه المحكمة أن توزیع ولایة الق

الإداري والعادي من المسائل وثیقة الصلة بأسس النظام القضائي، الذي بُسطت قواعده  

د    و ھ قواع حت مع ا أض و م ة، وھ صالح عام راض وم ق أغ اء تحقی واده ابتغ رعت م شُ

صدى     ین الت م یتع ن ث ام، وم ام الع ن النظ ضاء م ي الق ة جھت ددة لولای صاص المح الاخت

  .لبحث مدى الاختصاص بنظر النزاع قبل الولوج في أى دفع شكلى أو موضوعي

نص ف    الى ی ة الح صر العربی ة م تور جمھوری ث إن دس ن حی ادة وم ي الم
ى أن  ) ١٠٧( ھ عل ضاء      " : من ضویة أع ي صحة ع صل ف نقض بالف ة ال تص محكم تخ

لان                اریخ إع ن ت ا م ین یومً اوز ثلاث مجلس النواب، وتقدم إلیھا الطعون خلال مدة لا تتج

النتیجة النھائیة للانتخابات، وتفصل في الطعن خلال ستین یومًا من تاریخ وروده إلیھا، 

  ". لعضویة تبطل من تاریخ إبلاغ المجلس بالحكم وفى حالة الحكم ببطلان ا

ستقلة،   " : منھ على أن  ) ١٩٠(وتنص المادة      ضائیة م مجلس الدولة جھة ق

ع          ة بجمی ذ المتعلق ات التنفی ة، ومنازع ات الإداری ي المنازع یختص دون غیره بالفصل ف

  ... ".أحكامھ،

ادة     نص الم م    ) ٢٩(وت واب رق س الن انون مجل ن ق سنة ٤٦م  ٢٠٢٠ ل
س              " : نص على أن  ت ضاء مجل ضویة أع ي صحة ع صل ف نقض بالف ة ال تص محكم تخ

ن              ا م ین یومً اوز ثلاث النواب، وتقدم إلیھا الطعون مصحوبة ببیان أدلتھا خلال مدة لا تج
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میة،     دة الرس ي الجری ین ف رار التعی شر ق اب أو ن ة للانتخ ة النھائی لان النتیج اریخ إع ت

م       وتفصل المحكمة في الطعن خلال ستین یومً    ة الحك ى حال ا، وف اریخ وروده إلیھ ن ت ا م

  ".ببطلان العضویة، تبطل من تاریخ إبلاغ المجلس بالحكم 

م           ادة رق ي الم الى ف تور الح دم، أن الدس ا تق اد م ث إن مف ھ، ) ١٠٧(وحی من
ادة     ي الم ھ ف شار إلی واب الم س الن انون مجل ك ق ي ذل ایره ف دا  ) ٢٩(وس د وس ھ، ق من

صل    صاص الف نقض اخت ة ال ا      لمحكم دم إلیھ واب، وتُق س الن ضویة مجل حة ع ي ص  ف
ى أن            ات، عل ة للانتخاب الطعون في غضون ثلاثین یومًا من تاریخ إعلان النتیجة النھائی
م                 ة الحك ى حال ا، وف اریخ وروده إلیھ ن ت ا م تین یومً لال س ن خ تفصل المحكمة في الطع

ذلك      ضى ب ھ    ببطلان العضویة تبطل من تاریخ إبلاغ المجلس بالحكم الذى ق م فإن ن ث ، وم
ة          س الدول صاص مجل ن اخت اص م ھ دون انتق یتحتم أن یوضع ھذا الاختصاص في نطاق

ادة      تص        ) ١٩٠(الموسد إلیھ بنص الم ستقلة یخ ضائیة م اره جھة ق تور باعتب ن الدس م
ھ،          ع أحكام ة بجمی ذ المتعلق دون غیره بالفصل في المنازعات الإداریة، ومنازعات التنفی

د نط ا تحدی دو جلیً حة  إذ یب ي ص صل ف نقض بالف ة ال د لمحكم ذى وُسِ صاص ال اق الاخت
دم                 ذى یق ن ال ون الطع ك أن یك ضحى لازم ذل م ی ن ث واب، وم عضویة أعضاء مجلس الن
ذا      ل ھ ھ، ویتمث وفقًا لھذا الاختصاص منصبًا على آخر إجراء اكتُسبت العضویة بناءً علی

ن ال          از م ن ف وز م ى    الإجراء في قرار إعلان نتیجة الانتخابات بف ون النع مترشحین، ویك
ؤداه أن       ذى م ر ال ضویة ، الأم على بطلان الانتخابات ھو السبیل للوصول إلى بطلان الع
ي              صل ف صاص بالف ذى حجز الاخت ھ ھو ال ى ولادت ي أدت إل رار والإجراءات الت ذا الق ھ

صدوره           –مدى صحتھ    ضویة ب سب الع ن اكت ضویة م ة  – وبالتالى مدى صحة ع  لمحكم
ق           النقض دون غیره من    شأن ح ذوى ال ون ل ى یك ھ، والت دورًا علی سابقة ص  القرارات ال

شروعیة  ى الم ام قاض ا أم ن فیھ ضاء إدارى –الطع ة ق ة بھیئ س الدول سبانھ – مجل  بح
سدید           سیر ال ھ التف ا یوجب و م ذا ھ ة، وھ ات الإداری ع المنازع ي لجمی ي الطبیع القاض

ل ولا    ي تتكام ا، والت ذكورة آنفً توریة الم صوص الدس اف  للن واھن، تتن د ولا تت ر، وتتعاض
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ا، لا              ل منھ ى ك ب النظر إل ا، إذ یج واطن ورودھ وتتقارب ولا تتباعد، حتى إن اختلفت م
على التفرد في حكمھا، بل على أساس تكاملھا مع حكم غیرھا، بما یتطابق حقًا مع مراد  

  .مُصدرھا وھو الشعب

د  ( في ھذا المعنى حكم المحكمة الإداریة العلیا     (  ادئ دائرة توحی م     ) المب ن رق ي الطع صادر ف ال

   ).٧/٥/٢٠١١علیا بجلسة .  ق٥٧ لسنة ٦٢٦٤

ین           لة ب دود الفاص ى أن الح رى عل د ج ة ق ذه المحكم ضاء ھ ث إن ق ن حی وم
واب،          س الن ضاء مجل ضویة أع حة ع ي ص صل ف نقض بالف ة ال صاص محكم اخت

ة ال     ق الولای ة وف ات الإداری ائر المنازع ي س صل ف ة بالف س الدول صاص مجل ة واخت عام
ھ                 سط علی ذى تب ائى ال رار الإداري النھ ف الق ي تعری المقررة لھ في الدستور، لا تكمن ف
دھا           نقض وح ة ال الرقابة القضائیة، وإنما تجد أساسھا في الدستور والذى اختص محكم

  .بالفصل في صحة عضویة أعضاء مجلس النواب

تخابیة بمعناھا الفنى فالعبرة دائمًا بالطعن الانتخابي الذى یوجھ إلى العملیة الان       
صدر           ا ی إعلان النتیجة بغض النظر عم اءً ب رز، وانتھ بدءًا من مرحلة التصویت، ثم الف
اء مباشرتھا            رارات أثن ن ق ا م ة ذاتھ ة الانتخابی ى مراحل العملی عن اللجان المشرفة عل
الاختصاصات المنوطة بھ، ذلك أنھ أیًا كان وجھ الرأى في طبیعة القرارات الصادرة عن      

ھ         ا ر كل إن الأم ة، ف ة الانتخابی اء العملی للجنة المذكورة، أو فیما تباشره من إجراءات أثن
اعن            درج المط ھ وتن شار إلی دقیق الم ا ال ة بمعناھ ة الانتخابی میم العملی ي ص دخل ف ی
الموجھة إلى ما تتخذه اللجان المذكورة من قرارات ضمن الطعن الانتخابي الذى تختص    

  .ل فیھمحكمة النقض وحدھا بالفص

م      ( ن رق ي الطع ا ف ة العلی ة الإداری م المحكم سنة ٣٨٣٤٢حك سة  .  ق٥٩ ل ا بجل علی

١٠/٦/٢٠١٧.(  
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دف            ل بھ ومن حیث إنھ على ھدى ما تقدم، ولما كان الطاعن قد أقام طعنھ الماث

م             ات رق ة للانتخاب سنة  ٨٦الحكم بوقف تنفیذ وإلغاء قرار الھیئة الوطنی شأن  ٢٠٢٠ ل  ب

ة   (ت مجلس النواب    إعلان نتیجة انتخابا   ة الثانی ن المرحل ام  ) الجولة الأولى م  ٢٠٢٠لع

سلاب ،   ) ١(المرشح رقم فیما تضمنھ من إعلان فوز كلاً من     صطفي ال محمد مصطفي م

ان         طارق عثمان أحمد شكرى    ) ٣(والمرشح رقم    ار، وك ن آث ك م ى ذل ب عل ا یترت ع م  م

ن     القرار محل طلب الإلغاء ھو آخر إجراء اكتسبت بناءً علیھ      واب ع س الن ضویة مجل  ع

ذى             ر ال د، الأم ذا المقع ن المترشحین بھ ات م الدائرة المذكورة لمن فاز في ھذه الانتخاب

ینحسر معھ اختصاص مجلس الدولة بھیئة قضاء إدارى عن نظر المنازعة بالطعن على 

صاص           ھذا القرار فیما تضمنھ من الفوز بأحد المقاعد بھا، وینعقد لمحكمة النقض الاخت

دى                 بنظ ي م صل ف ھ ھو الف ي جوھره وحقیقت ن ف سبان موضوع الطع زاع، بح ذا الن ر ھ

ى               ون النع دائرة، ویك ك ال ن تل د ع ذا المقع ات بھ ذه الانتخاب صحة عضویة من فاز في ھ

ذي            د ال سبة للمعق ضویة بالن لان الع ى بط سبیل للوصول إل على بطلان الانتخابات ھو ال

ؤداه          ا م ردي، مم ام الف ھ بالنظ ى      أعلن الفوز ب ي أدت إل رار، والإجراءات الت ذا الق  أن ھ

ھ     اص مع لا من م ف ن ث ذلك، فم ا ل نقض تبعً ة ال ھ لمحكم صل فی وز الف ھ محج   ولادت

شأن          ن ب والحال كذلك من القضاء بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائیًا بنظر الطع

ي           صل ف اء الف ع إبق صاص م نقض للاخت ة ال ى محكم ھ إل ھ بحالت ب، وإحالت ذا الطل ھ

  .روفاتھمص

 ٨٦ومن حیث إنھ عن الطلب الثاني بإلغاء قرار الھیئة الوطنیة للانتخابات رقم     

واب       ٢٠٢٠لسنة   س الن ة     ( بشأن إعلان نتیجة انتخابات مجل ن المرحل ى م ة الأول الجول

ذین         ٢٠٢٠لعام  ) الثانیة شف المترشحین ال دم إدراج اسمھ ضمن ك ن ع  فیما تضمنھ م

المقعد الفردي في الدائرة السادسة، مدینة نصر ومصر  ستجرى الإعادة فیما بینھم على 

وده    (الجدیدة وھما    ى ف رج عل ا  ) عمرو محمد فاروق محمد على السنباطي، وسمر ف وم
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رة أخرى،             ات م ادة الانتخاب ات وإع لان الانتخاب ا بط ار أھمھ ن آث وإذ  یترتب على ذلك م

م    ن ث ا، فم ررة قانونً شكلیة المق اعھ ال ع أوض ن جمی توفى الطع كلًا  اس ول ش ون مقب  یك

  .بالنسبة لھذا لطلب

صادر    ) ٤٣(ومن حیث إن المادة        من قانون تنظیم مباشرة الحقوق السیاسیة ال

م   انون رق سنة ٤٥بالق ى أن  ٢٠١٤ ل نص عل اب أو " ت ي الانتخ صویت ف ري الت یُج

ر،   وم أو أكث ي ی تفتاء ف ت    ... الاس ان الوق وم وح ن ی ر م ى أكث اب عل رى الانتخ إن ج ف

نتھاء عملیة التصویت في یوم الانتخاب، یعلن رئیس اللجنة الفرعیة ختام ھذه   المحدد لا 

 تغلق -١: العملیة، بحضور من حضر من المندوبین أو الوكلاء، وتتبع الإجراءات الآتیة   

ة          یلة آمن راع بوس الي،     ....... -٢. الصنادیق التي تضم بطاقات الاقت وم الت ة الی ي بدای وف

ة      ة الفرعی یس اللجن وم رئ ن       یق التحقق م وكلاء ب دوبین وال ن المن ضر م ن ح ضور م بح

وي            ي تحت اریف الت راع والمظ نادیق الاقت ة وص ة الفرعی ر اللجن ى مق ال عل لامة الأقف س

  ...". على الأوراق 

ضر     " من ذات على أن     ) ٤٨(وتنص المادة      ن یح ھ م ل عن للمترشح أن یوك

ام             لال بنظ دم الإخ ع ع ة، وم ة والفرعی ان العام شار     الفرز في اللج ان الم ي اللج ل ف  العم

  .وذلك لمتابعة الاقتراع والفرز... إلیھا، یسمح بحضور مندوبى وسائل الإعلام و

ا،                ي مقرھ رز ف ال الف ت    ... وتقوم اللجنة الفرعیة بأعم رز تح ویجرى الف
ا،         ... إشراف رئیس اللجنة الفرعیة    ة معً ردي والقائم ام الف اب بالنظ إن أجرى الانتخ ف

ردى فیجب فصل إجراءات   ى  ...  فرز الصنادیق التي تضم بطاقات الانتخاب بالنظام الف وف

ة          ھ كاف ت ب الإجراءات یثب ا ب رز بیانً ضر الف ضمن مح ب أن یت وال یج ع الأح جمی

ن     ضر م ع المح رز، ویوق راء الف ى إج حین عل لاء المترش داھا وك ي أب ات الت الاعتراض

ة   رئیس اللجنة الفرعیة المشرف على الفرز، ثم یعلن عدد الناخ       ام اللجن بین المقیدین أم
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دد الأصوات       الفرعیة، وعدد من أدلوا بأصواتھم وعدد الأصوات الصحیحة والباطلة وع

داد    ذه الأع شف بھ رر ك وال، ویح سب الأح ة، بح ح أوقائم ل مترش ا ك صل علیھ ي ح الت

ضر            ي المح وا ف م، ویوقع یوقعھ ویسلم نسخة منھ لمن یطلبھا من المترشحین أو وكلائھ

  ... ".تسلیم بما یفید ال

ادة     نص الم ى أن  ) ٤٩(وت انون عل ن ذات الق ة  " م ة العام وم اللجن تق

ة    ان الفرعی اء اللج ن رؤس ا م سلمة إلیھ تفتاء الم ات أو الاس ة أوراق الانتخاب . بمراجع

راع أو    حة الاقت شأن ص ة ب ة العام ام اللجن راض أم داء اعت م إب حین أو وكلائھ وللمترش

ي الا   ة ف ذه اللجن صل ھ رز، وتف اتالف ردي   ... عتراض ام الف اب بالنظ رى الانتخ إن أج ف

ا            صل علیھ ي ح ستقلًا للأصوات الت ضرًا م ة مح ة العام ین اللجن ا، یحرر أم ة معً والقائم

ة              ل قائم ا ك صلت علیھ ي ح ع   . المترشحون بالنظام الفردي وآخر للأصوات الت ى جمی وف

ا       سختین مثبتً ن ن ع م رز مجم ضر ف ة مح ة العام ین اللجن رر أم وال یح داد  الأح ھ أع  ب

الأصوات في نطاق اللجنة العامة، ویثبت بھ الاعتراضات التي أبداھا وكلاء المترشحین       

ة      ة العام ام اللجن ع أم دد       ... على عملیة الفرز أو التجمی ة ع ة العام یس اللجن ن رئ م یعل ث

دد الأصوات             وا بأصواتھم وع ن أدل دد م ة وع ة العام اق اللجن ي نط الناخبین المقیدین ف

  ... ".باطلة وعدد الأصوات التي حصل علیھا كل مترشح أو قائمةالصحیحة وال

ن أي  "من ذات القانون على أنھ     ) ٥٤(وتنص المادة      لذوي الشأن التظلم م

ستندات          شفوعًا بالم تظلم م دم ال إجراء من إجراءات الاقتراع أو الفرز في الانتخاب، ویق

د  إلى اللجنة العامة المختصة أثناء الاقتراع أو في موعد      أقصاه أربع وعشرین ساعة بع

ال   ... إعلان اللجنة العامة للحصر العددي للأصوات في الدائرة         ة إرس وعلى اللجنة العام

ن                 راه م ا ت شفوعًا بم ون م ى أن یك ات، عل ة للانتخاب ة الوطنی ى الھیئ التظلم فور قیده إل

سببًا        ات م ي التظلم ا ف ات قرارھ ة للانتخاب ة الوطنی صدر الھیئ ات، وت ة ... ملاحظ وللھیئ

ي              ي أو جزئ اء كل ضھ أو بإلغ ا برف تظلم إم ي موضوع ال صل ف الوطنیة للانتخابات أن تف
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القرار     ... لانتخابات الدائرة محل التظلم      وتخطر الھیئة الوطنیة للانتخابات مقدم التظلم ب

ن         اعة م شرین س ع وع لال أرب ك خ م الوصول وذل صحوب بعل سجل م اب م ب خط بموج

ن الھیئ    دوره، وتعل اریخ ص ات    ت شأن التظلم صادرة ب رارات ال ات الق ة للانتخاب ة الوطنی

بالكیفیة التي تحددھا، ولا تمتد المواعید الواردة في ھذا النص بسبب العطلات الرسمیة   

  ". المسافة أو

ة    " من ذات القانون على أنھ ) ٥٥(وتنص المادة     دعاوى المتعلق ل ال لا تقب

ى       تظلم إل ل ال نص       بعملیتي الاقتراع أو الفرز قب واردة ب ا للإجراءات ال ا وفقً ة العلی اللجن

  ".المادة السابقة 

یم مباشرة                   انون تنظ ب ق شرع بموج بق ، أن الم ا س اد م ن مف ھ م ومن حیث إن

ذا         ة وك ان الفرعی الحقوق السیاسیة المشار إلیھ أحاط إجراءات الاقتراع والفرز في اللج

ضم    ن ال د م ة بالعدی ان العام ي اللج وات ف صر الأص ة وح ق  عملی ل تحقی ي تكف انات الت

ة           ي العملی دة ف ة والحی ات النزاھ ھ متطلب ا تفرض شروعیة وم ة والم ارات العدال اعتب

الانتخابیة، حیث أتاح لكل مترشح أن یكون لھ وكیل أو مندوب یتابع نیابة عنھ إجراءات   

ي تباشرھا            صر الأصوات الت الاقتراع والفرز في اللجان الفرعیة، وإجراءات تجمیع وح

ت         اللجان ت، وأن یثب ي تم  العامة، وأوجب أن یتضمن محضر الفرز بیانًا بالإجراءات الت

راع أو                ى صحة إجراءات الاقت لاء المترشحین عل داھا وك ي أب ات الت ة الاعتراض بھ كاف

ة       ان الفرعی ي اللج ع ف ساه أن یق ا ع ة مم ة العام ح للجن شرع للمترش از الم رز، وأج الف

و الفرز خلال میعاد لا یجاوز أربع وعشرین ساعة بعد  التابعة لھا أثناء عملیة الاقتراع أ     

راءات     شرع إج م الم دائرة ، ونظ ي ال ددي للأصوات ف صر الع ة للح ة العام لان اللجن إع

ة      اط بالھیئ رز، وأن راع والف راءات الاقت ى إج ات عل ن تظلم دم م ا یق ت فیم د الب وقواع

ذه الإجراء       ن ھ تظلم م لال   الوطنیة للانتخابات ذلك، ورتب على عدم ال ا خ ات دون غیرھ

ھ إجراءات             دو مع ى نحو تغ المدة المذكورة استغلاق باب الطعن علیھا أمام القضاء، عل
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ا       ة فیھ اودة المجادل ا أو مع ساس بھ ن الم صینة م ة ح ذه الحال ي ھ رز ف راع والف الاقت

ة أو         ان العام ھ اللج ذي تعلن وات ال ددي للأص صر الع ائج الح ى نت ن عل بة الطع بمناس

ن  بة الطع صر  بمناس ث یقت ة، بحی إعلان النتیج ات ب ة للانتخاب ة الوطنی رار الھیئ ى ق عل

سب          رز بح راع والف اء إجراءات الاقت الطعن على الأعمال والإجراءات اللاحقة على انتھ

ان          اء اللج ى رؤس ذكور عل انون الم الأحوال، ھذا بالإضافة إلى ما أوجبھ المشرع في الق

ام       الفرعیة بعد الانتھاء من عملیة الفرز من        دین أم اخبین المقی داد الن شف بأع ر ك تحری

دد           ة، وع صحیحة والباطل وات ال دد الأص واتھم، وع وا بأص ن أدل دد م ة، وع ل لجن ك

ذا        الأصوات لتي حصل علیھا كل مترشح أو قائمة ، بحسب الأحوال، وتسلم نسخة من ھ

ت                 ا انتھ ة م ى حقیق وف عل ك للوق م، وذل ن المترشحین أو وكلائھ الكشف لمن یطلبھا م

شف       ر ك إلیھ عملیة الفرز في اللجان الفرعیة، كما أوجب المشرع في القانون ذاتھ تحری

وا            ن أدل دد م ة، وع ان العام ن اللج ة م ل لجن اق ك ي نط دین ف اخبین المقی داد الن بأع

ل                 ا ك صل علیھ ي ح دد الأصوات الت ة، وع صحیحة والباطل بأصواتھم وعدد الأصوات ال

سخة م        مترشح أو  سلیم ن ضى بت م،        قائمة، وق ن المترشحین أو وكلائھ ا م ن یطلبھ ھ لم ن

افي              دلیل الك ة ال ن المترشحین لتھیئ شاء م الأمر الذي من شأنھ إتاحة السبیل أمام من ی

ة،       ان الفرعی ي اللج لإثبات ما یدعي وقوعھ من مخالفات في إجراءات الاقتراع والفرز ف

ھ    أو في حصر الأصوات في اللجان العامة، وذلك حال التظلم من أي من         ن علی ا أو الطع ھ

  .أمام المحكمة المختصة

ى                   ع عل ات یق بء الإثب ى أن ع تقر عل د اس ة ق ذه المحكم ومن حیث إن قضاء ھ

اء             ي بعض الأحوال وإلق ذا الأصل ف ى ھ عاتق المدعي، وأن خروج القضاء الإداري عل

 عبء الإثبات على عاتق الإدارة إنما یكون إذا كانت الأوراق اللازمة للفصل في الدعوى  

دعي أو       د الم ت ی ون تح أنھا أن تك ن ش یس م ك الأوراق ل ط، وأن تل د الإدارة فق ت ی تح

  .یمكنھ الحصول علیھا من جھة أخرى غیر الجھة المختصة في الدعوى
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  )١٣/٦/٢٠٠١علیا ـ جلسة . ق٤٠ لسنة ٢٦٨٣یراجع حكمھا الصادر في الطعن رقم (

ة               ذه المحكم ضاء ھ ي ق رار    كما أنھ من المستقر علیھ أیضاً ف ي الق  أن الأصل ف

یم     الإداري أنھ یتمتع بقرینة الصحة، ویقع على عاتق من یدعي خلاف ھذا الأصل أن یق

ة         ول الجھ ن نك ستفادة م ة الم داد بالقرین اط الاعت ھ، وأن من حة إدعائ ى ص دلیل عل ال

ة       ذه القرین سیر ھ ك بتف ن، وذل ي الطع صل ف ة للف ستندات اللازم دیم الم ن تق ة ع الإداری

ا     لمصلحة ال  دعى علیھ طاعن، ھو أن تكون تلك المستندات في أحوزة الجھة الإداریة الم

  .وحدھا

  )١٩/١/٢٠٠٢ جلسة -علیا.  ق٤٥ لسنة ٥٨٤٥یراجع حكمھا الصادر في الطعن رقم (

راءات           ل أن إج ة أن الأص ذه المحكم ضاء ھ ي ق ضًا ف ھ أی ستقر علی ن الم وم

دعي             ن ی ى م ت صحیحة، وعل د تم ى      العملیة الانتخابیة ق دلیل عل یم ال ك أن یق لاف ذل خ

إن       ة، ف ة الانتخابی ابت العملی ادعائھ، فإذا لم یقدم أي دلیل یستفاد منھ وجود مخالفات ش

ر          ان الأم ى ك ساندھا، ومت أقوالھ في ھذا الشأن تكون محض أقوال مرسلة دن أي دلیل ی

رره و     بب صحیح یب ا  على ھذا النحو، فإن القرار المطعون فیھ یضحى قائمًا على س متفقً

  .والقانون، وبما ینأى بھ عن عدم المشروعیة

م   ( ن رق ي الطع صادر ف م ال ى الحك ذا المعن ي ھ سنة ٧٠٠٣٦ف سة .  ق٦٦ ل ا بجل علی

٢٩/٨/٢٠٢٠(  

ان          ا ك ام، ولم ن أحك ومن حیث إنھ وفي ضوء ما تضمنتھ النصوص المتقدمة م

واب           س الن ات مجل ح وآخرین لانتخاب اعن ترش ن الأوراق، أن الط ام  الثابت م  ٢٠٢٠ ع

دائرة   ا  )٦(بال دة   ، ومقرھ صر الجدی صر وم ة ن اض    مدین ردي، وخ ام الف ى النظ ، عل

ة       یس والجمع اء والخم ام الأربع ت أی ي أجری ات الت  ٦/١١/٢٠٢٠ و٥ و ٤الانتخاب

د    سبت والأح ومي ال ارج، وی ة،   ٨/١١/٢٠٢٠ و ٧بالخ صر العربی ة م ل جمھوری  داخ
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ة الوطن     ١٥/١١/٢٠٢٠وبتاریخ   رار الھیئ م     صدر ق ات رق ة للانتخاب سنة  ٨٦ی  ٢٠٢٠ ل

ذین              شفًا بأسماء المترشحین ال ضمنًا ك واب مت س الن ات مجل لان نتیجة انتخاب بشأن إع

د  (ستجرى الإعادة فیما بینھم على  د واح د       )معق ذكورة ـ بع دائرة الم ردي بال ام الف  بالنظ

ة  سم نتیج دینح لفًا المقع ھ س شار إلی و الم ى النح ددھم - عل ن)٢( وع ن بی یس م ھم  ول

ود       انون لوج ھ الق ة مخالفت لان النتیج رار إع ى ق اعن عل ي الط اء نع د ج اعن ، وق الط

أ              د الأصوات، والخط ة رص ي عملی أ ف مخالفات شابت العملیة الانتخابیة تمثلت في الخط

ر                ي تقری صلًا ف وارد تف ى النحو ال ك عل صنادیق ، وذل ة لل ع الأصوات الإجمالی في تجمی

  .الطعن

ى        ومن حیث إن الأصل أن         ت صحیحة، وعل د تم ة ق ة الانتخابی إجراءات العملی

ن         شف ع ا یك ت الأوراق مم ھ، وإذ خل ى ادعائ دلیل عل یم ال ك أن یق لاف ذل دعي خ ن ی م

ى        ة عل صحة ما یدعیھ الطاعن من وجود ثمة مخالفات شابت إجراءات العملیة الانتخابی

ا         ھ، وإنم ون فی رار المطع ا الق ع بھ ي یتمت صحة الت ة ال ھ  نحو یزعزع قرین اءت أقوال  ج

ة           ة الجدی ستندات والأدل ة الم اعن للمحكم دم الط مرسلة دون ثمة دلیل یساندھا، إذ لم یق

المؤیدة لطعنھ، وعلى وجھ الخصوص الكشوف المشار إلیھا عالیھ، والتي یحتج بھا في 

ات                    ن مكن شرع م ھ الم ا أتاحھ ل رغم مم ى ال ك عل دھا، وذل ة المطعون ض مواجھة الھیئ

إقامة الدلیل على صحة ما یدعیھ أثناء إجراءات الاقتراع والفرز أمام وضمانات تكفل لھ 

د                    ا یفی ذلك م اعن ك دم الط م یق ة، ول ان العام ي اللج اللجان الفرعیة، وحصر الأصوات ف

د     م فق ن ث انون، وم مھ الق ذي رس و ال ى النح راع عل رز والاقت راءات الف ن إج ھ م تظلم

ة   أضحت ھذه الإجراءات حصینة من المساس بھا، وی  اودة المجادل متنع على الطاعن مع

ة          ة النھائی إعلان النتیج ات ب ة للانتخاب ة الوطنی رار الھیئ ى ق ھ عل بة طعن ا بمناس فیھ

المطعون فیھ بالنسبة للمقعد المتبقي بالدائرة المذكورة والتي تجري علیھ جولة الإعادة       
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سیاسیة ر ) ٥٥، ٥٤(إعمالًا لحكمي المادتین     م  من قانون مباشرة الحقوق ال سنة  ٤٥ق  ل

٢٠١٤.  

ب            ذا الطل سبة لھ ھ بالن ومتى كان الأمر على ھذا النحو، فإن القرار المطعون فی

ن                 ھ ع أى ب ا ین انون، بم م الق یضحى قائمًا على سبب صحیح یبرره ومتفقًا وصحیح حك

اعن               زام الط ع إل ھ، م سبة ل ن بالن رفض الطع عدم المشروعیة، مما یتعین معھ القضاء ب

  .من قانون المرافعات) ١٨٤(كم المادة بمصروفاتھ عملاً بح

  "فلهـــذه الأسبـــــــاب"
ب  ً: أولا-:حكمــت المحكمــــة ر الطل ا بنظ ة ولائیً س الدول اكم مجل صاص مح دم اخت  بع

  . الأول في الطعن، وبإحالتھ بحالتھ إلى محكمة النقض للاختصاص

ــا وعًا، وألز      :ًثاني ضھ موض كلًا، ورف ن ش ي الطع اني ف ب الث ول الطل اعن  بقب ت الط م

 .مصروفاتھ

سبت         وم ال دة ی سة المنعق ا بالجل ي علنً م وتُل ذا الحك در ھ ع ٦ص ن ربی    م

نة  ر س ق  ١٤٤٢آخ ة، المواف نة ٢٤ھجری وفمبر س ن ن ة  ٢٠٢٠ م ة المبین ة بالھیئ    میلادی

 .بصدره

  رئیس المحكمة          سكرتیر المحكمة

  

 یاسر عبد الحمید/ ناسخ

 وائل الخواجة /روجع 
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 الرحیمبسم االله الرحمن 

 باسم الشعب

 مجلس الدولة

 المحكمــــة الإداریـــــة العلیــــــــا

 الــــدائرة الأولــــــى

ا     دة علنً شار        بالجلسة المنعق تاذ المست سید الأس د  /  برئاسة ال محم
 محمــود حســام الدیـــــن

رئیس مجلس 
  الدولة

 ورئیـس المحكمة

ـاذ     ســـید الأستـــ وعضویــــة ال
 ـارالمستشــــ

ف   /  ماعیل یوس حات إس ـد ش   أحم
 

نائب رئیس مجلس 
 الدولـة

وعضویــــة الســــید الأستــــاذ   
 المستشـــــار

ي /  ربیني قلام د ش عید حام   س
  

نائب رئیس مجلس 
 الدولـة

وعضویــــة الســــید الأستــــاذ   
 المستشـــــار

د   /  سعید محم د ال د محم   محم
 

نائب رئیس مجلس 
 الدولـة

ــة الســــید الأستــــاذ   وعضویــ
 المستشـــــار

صر  /  ھ ن ال وھب ـح جم   سام
  

نائب رئیس مجلس 
 الدولـة

ـاذ   ســـید الأستـــ ضــــور ال وح
 المستشـــــــار

راھیم/  ید إب رف س   أش
 

نائب رئیس مجلس 
  الدولـة

 ومفـوض الدولـة

صطفى/  وسكرتاریة السید ود م ل محم   وائ
  

 أمین سـر المحكمة
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  الحكــم الآتــــيأصــدرت

 ع.  ق ٦٧ لسنة ١٠٢٧٢في الطعن رقم 

  المقــام من 

  مدحت عواد مصطفي الشریف  

  ضـــــــــــــد

 رئیس الھیئة الوطنیة للانتخابات -١

  رئیس اللجنة العامة للانتخابات بالقاھرة  -٢

دة       -٣ رئیس اللجنة العامة بالدائرة السادسة ومقرھا مصر الجدی

 " بصفاتھم " ومدینة نصر 

  "الإجـــــــــــراءات"
ن        ١٧/١١/٢٠٢٠بتاریخ      أودع وكیل الطاعن قلم كتاب ھذه المحكمة تقریر طع

ھ، طالبً        الرقم عالی اء            قید بجدولھا ب ذ وإلغ ف تنفی ھ شكلًا، وبوق م بقبول ھ الحك ي ختام ا ف

ا   بمحافظة القاھرة) ٦( ، عن الدائرة   ٢٠٢٠نتیجة انتخابات مجلس النواب لعام       ومقرھ

صر ة ن دةمدین صر الجدی دھم     وم ون ض زام المطع ار، وإل ن آث ك م ى ذل ب عل ا یترت وم

  .المصروفات

ام           واب لع  ٢٠٢٠وذكر شرحًا لطعنھ، أنھ مترشح لانتخابات عضویة مجلس الن

دائرة   ن ال اریخ        ) ٦(ع دة ، وبت صر الجدی صر وم ة ن ا مدین اھرة ومقرھ ة الق بمحافظ

ح         ١٥/١١/٢٠٢٠ وز المرش ن ف ة ع ة الوطنی م   أعلنت الھیئ م   ) ١(رق ح رق ) ٣(والمرش

د   ) عمرو محمد فاروق ، وسمر فرج فودة( وأن الإعادة ستجرى بین كلًا من      ى المقع عل

ر وأن   اوزات الكثی اء والتج ن الأخط ابھا م د ش ة ق ة الانتخابی ت العملی ا كان ي ولم المتبق
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ل         صحیحة أق ھناك أخطاء جسیمة في عملیتي الرصد وتجمیع الأصوات وأن الأصوات ال

ر ن   بكثی ائزین أو م حین الف ھ المرش صل علی ا ح ا وأن م م إعلانھ ي ت وات الت ن الأص  م

ة     ى إقام ھ إل دا ب ا ح انون ، مم ع أو الق حیح الواق ق وص ادة لا تتف ا الإع تجرى بینھم س

  .الطعن الماثل مختتما تقریر طعنھ بطلباتھ السالف ذكرھا

سة     ن جل ر الطع ة لنظ ددت المحكم سة ١٨/١١/٢٠٢٠وح  ، وبجل

صریح     ١٨/١١/٢٠٢٠ ع الت وم، م سة الی ن بجل ي الطع م ف دار الحك ة إص ررت المحكم  ق

شتملة         سودتھ الم ت م م وأودع در الحك بمستندات ومذكرات خلال یوم، وبجلسة الیوم ص

  .على أسبابھ عند النطق بھ

  "المحكمــــــــــة"
  .بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإیضاحات، وبعد المداولة  

ن         ومن حیث إن الطاعن ی       ول الطع ـ بقب ھ ـ ة طلبات ا لحقیق ـ وفقً م ـ طلب الحك

سنة  ٨٦ الھیئة الوطنیة للانتخابات رقمشكلًا وبوقف تنفیذ وإلغاء قرار   شأن  ٢٠٢٠ ل  ب

ة   (إعلان نتیجة انتخابات مجلس النواب       ة الثانی ن المرحل ام  ) الجولة الأولى م  ٢٠٢٠لع

ضمنھ  ا ت م  : أولاًفیم ح رق ن المرش ا م وز كلً لان ف ن إع صطفي )١(م د م    محم

. طارق عثمان أحمد شكرى مع ما یترتب على ذلك من آثار) ٣(السلاب ، والمشرح رقم   

ا ى  : ثانیً نھم عل ادة بی تجرى الإع ذین س حین الل شف المترش من ك مھ ض دم إدراج اس ع

م      ي وھ ردي المتبق د الف وده        (المعق ى ف رج عل د، سمر ف اروق محم د ف ا ) عمرو محم وم

  .یترتب على ذلك من آثار 

ة            ة الوطنی رار الھیئ اء ق ذ وإلغ ف تنفی ب الأول بوق ن الطل ھ ع ث إن ن حی وم

واب        ٢٠٢٠ لسنة   ٨٦للانتخابات رقم    س الن ات مجل ة  ( بشأن إعلان نتیجة انتخاب الجول

ة     ام   ) الأولى من المرحلة الثانی ن        ٢٠٢٠لع ا م وز كلً لان ف ن إع ضمنھ م ا ت ح   فیم المرش
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م  شرح  ) ١(رق سلاب ، والم صطفي ال صطفي م د م م محم د  ) ٣( رق ان أحم ارق عثم ط

   . شكرى مع ما یترتب على ذلك من آثار

ھ           ین جھتی ضاء ب فإن المستقر علیھ في قضاء ھذه المحكمة أن توزیع ولایة الق

الإداري والعادى من المسائل وثیقة الصلة بأسس النظام القضائي، الذي بُسطت قواعده  

ة، وھ   صالح عام راض وم ق أغ اء تحقی واده ابتغ رعت م د  وشُ ھ قواع حت مع ا أض و م

صدى    ین الت م یتع ن ث ام، وم ام الع ن النظ ضاء م ى الق ة جھت ددة لولای صاص المح الاخت

  .لبحث مدى الاختصاص بنظر النزاع قبل الولوج في أى دفع شكلى أو موضوعى

ادة      ي الم نص ف الى ی ة الح صر العربی ة م تور جمھوری ث إن دس ن حی وم
ى أن  ) ١٠٧( ھ عل نقض   " : من ة ال تص محكم ضاء    تخ ضویة أع ي صحة ع صل ف بالف

لان                اریخ إع ن ت ا م ین یومً اوز ثلاث مجلس النواب، وتقدم إلیھا الطعون خلال مدة لا تتج

النتیجة النھائیة للانتخابات، وتفصل في الطعن خلال ستین یومًا من تاریخ وروده إلیھا، 

  ". وفى حالة الحكم ببطلان العضویة تبطل من تاریخ إبلاغ المجلس بالحكم 

ستقلة،   " : منھ على أن  ) ١٩٠(وتنص المادة      ضائیة م مجلس الدولة جھة ق

ع          ة بجمی ذ المتعلق ات التنفی ة، ومنازع ات الإداری ي المنازع یختص دون غیره بالفصل ف

  ... ".أحكامھ،

ادة     نص الم م    ) ٢٩(وت واب رق س الن انون مجل ن ق سنة ٤٦م  ٢٠٢٠ ل
ض           " : تنص على أن   ي صحة ع صل ف نقض بالف ة ال تص محكم س   تخ ضاء مجل ویة أع

ن              ا م ین یومً اوز ثلاث النواب، وتقدم إلیھا الطعون مصحوبة ببیان أدلتھا خلال مدة لا تج

میة،     دة الرس ي الجری ین ف رار التعی شر ق اب أو ن ة للانتخ ة النھائی لان النتیج اریخ إع ت

م           ة الحك ى حال ا، وف اریخ وروده إلیھ ن ت ا م وتفصل المحكمة في الطعن خلال ستین یومً

  ". العضویة، تبطل من تاریخ إبلاغ المجلس بالحكمببطلان
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م           ادة رق ي الم الى ف تور الح دم، أن الدس ا تق اد م ث إن مف ھ، ) ١٠٧(وحی من

ادة     ي الم ھ ف شار إلی واب الم س الن انون مجل ك ق ي ذل ایره ف دا  ) ٢٩(وس د وس ھ، ق من

ا          دم إلیھ واب، وتُق س الن ضویة مجل حة ع ي ص صل ف صاص الف نقض اخت ة ال لمحكم

ى أن          الطعون   ات، عل ة للانتخاب في غضون ثلاثین یومًا من تاریخ إعلان النتیجة النھائی

م                 ة الحك ى حال ا، وف اریخ وروده إلیھ ن ت ا م تین یومً لال س ن خ تفصل المحكمة في الطع

ھ          م فإن ن ث ذلك، وم ضى ب ببطلان العضویة تبطل من تاریخ إبلاغ المجلس بالحكم الذى ق

ة       یتحتم أن یوضع ھذا الاختصاص في نطا   س الدول صاص مجل ن اخت اص م ھ دون انتق ق

ادة      تص        ) ١٩٠(الموسد إلیھ بنص الم ستقلة یخ ضائیة م اره جھة ق تور باعتب ن الدس م

ھ،          ع أحكام ة بجمی ذ المتعلق دون غیره بالفصل في المنازعات الإداریة، ومنازعات التنفی

ي ص  صل ف نقض بالف ة ال د لمحكم ذى وُسِ صاص ال اق الاخت د نط ا تحدی دو جلیً حة إذ یب

دم                 ذى یق ن ال ون الطع ك أن یك ضحى لازم ذل م ی ن ث واب، وم عضویة أعضاء مجلس الن

ذا      ل ھ ھ، ویتمث وفقًا لھذا الاختصاص منصبًا على آخر إجراء اكتُسبت العضویة بناءً علی

ى              ون النع ن المترشحین، ویك از م ن ف وز م الإجراء في قرار إعلان نتیجة الانتخابات بف

ؤداه أن     على بطلان الانتخابات ھو ال  ذى م ر ال ضویة ، الأم سبیل للوصول إلى بطلان الع

ي              صل ف صاص بالف ذى حجز الاخت ھ ھو ال ى ولادت ي أدت إل رار والإجراءات الت ذا الق ھ

دى صحتھ   صدوره         -م ضویة ب سب الع ن اكت ضویة م دى صحة ع الى م ة – وبالت  لمحكم

ذوى ا            ون ل ى یك ھ، والت دورًا علی سابقة ص ق   النقض دون غیره من القرارات ال شأن ح ل

شروعیة    ى الم ام قاض ا أم ن فیھ ضاء إدارى –الطع ة ق ة بھیئ س الدول سبانھ - مجل  بح

سدید           سیر ال ھ التف ا یوجب و م ذا ھ ة، وھ ات الإداری ع المنازع ى لجمی ى الطبیع القاض

ل ولا    ي تتكام ا، والت ذكورة آنفً توریة الم صوص الدس واھن،   للن د ولا تت افر، وتتعاض تتن

ا، لا         وتتقارب ولا تتباعد، حتى إن     ل منھ ى ك ب النظر إل ا، إذ یج واطن ورودھ  اختلفت م
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على التفرد في حكمھا، بل على أساس تكاملھا مع حكم غیرھا، بما یتطابق حقًا مع مراد  

  .مُصدرھا وھو الشعب

ا      ( ة العلی ة الإداری م المحكم ادئ   (فى ھذا المعنى حك د المب رة توحی م     ) دائ ن رق ي الطع صادر ف ال

  ).٧/٥/٢٠١١جلسة علیا ب.  ق٥٧ لسنة ٦٢٦٤

ین           لة ب دود الفاص ى أن الح رى عل د ج ة ق ذه المحكم ضاء ھ ث إن ق ن حی وم

واب،          س الن ضاء مجل ضویة أع حة ع ي ص صل ف نقض بالف ة ال صاص محكم اخت

ة       ة العام ق الولای ة وف ات الإداری ائر المنازع ي س صل ف ة بالف س الدول صاص مجل واخت

رار             ف الق ي تعری ھ     المقررة لھ في الدستور، لا تكمن ف سط علی ذى تب ائى ال الإداري النھ

دھا           نقض وح ة ال الرقابة القضائیة، وإنما تجد أساسھا في الدستور والذى اختص محكم

  .بالفصل في صحة عضویة أعضاء مجلس النواب

فالعبرة دائمًا بالطعن الانتخابي الذى یوجھ إلى العملیة الانتخابیة بمعناھا الفني       

ر   صدر        بدءًا من مرحلة التصویت، ثم الف ا ی إعلان النتیجة بغض النظر عم اءً ب ز، وانتھ

اء مباشرتھا            رارات أثن ن ق ا م ة ذاتھ ة الانتخابی ى مراحل العملی عن اللجان المشرفة عل

الاختصاصات المنوطة بھ، ذلك أنھ أیًا كان وجھ الرأي في طبیعة القرارات الصادرة عن      

اء العم    ھ      اللجنة المذكورة، أو فیما تباشره من إجراءات أثن ر كل إن الأم ة، ف ة الانتخابی لی

اعن            درج المط ھ وتن شار إلی دقیق الم ا ال ة بمعناھ ة الانتخابی میم العملی ي ص دخل ف ی

الموجھة إلى ما تتخذه اللجان المذكورة من قرارات ضمن الطعن الانتخابي الذى تختص    

  .محكمة النقض وحدھا بالفصل فیھ

م     ( ن رق ي الطع ا ف ة العلی ة الإداری م المحكم سنة ٣٨٣٤٢حك سة  .  ق٥٩ ل ا بجل علی

١٠/٦/٢٠١٧.(  
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دف            ل بھ ومن حیث إنھ على ھدى ما تقدم، ولما كان الطاعن قد أقام طعنھ الماث

م             ات رق ة للانتخاب سنة  ٨٦الحكم بوقف تنفیذ وإلغاء قرار الھیئة الوطنی شأن  ٢٠٢٠ ل  ب

ة   (إعلان نتیجة انتخابات مجلس النواب       ة الثانی ن المرحل ا ) الجولة الأولى م  ٢٠٢٠م لع

م       ح رق وز المرش لان ف ن إع ضمنھ م ا ت سلاب،   ) ١(فیم صطفي ال صطفي م د م محم

ان          طارق عثمان أحمد شكرى    ) ٣(والمرشح رقم    ار، وك ن آث ك م ى ذل ب عل ا یترت ع م م

ن           واب ع س الن ضویة مجل القرار محل طلب الإلغاء ھو آخر إجراء اكتسبت بناءً علیھ ع

ذى        الدائرة المذكورة لمن فاز في ھذه الانتخا     ر ال د، الأم ذا المقع ن المترشحین بھ ات م ب

ینحسر معھ اختصاص مجلس الدولة بھیئة قضاء إداري عن نظر المنازعة بالطعن على 

صاص           ھذا القرار فیما تضمنھ من الفوز بأحد المقاعد بھا، وینعقد لمحكمة النقض الاخت

ي                صل ف ھ ھو الف ي جوھره وحقیقت ن ف سبان موضوع الطع زاع، بح ذا الن دى  بنظر ھ  م

ى               ون النع دائرة، ویك ك ال ن تل د ع ذا المقع ات بھ ذه الانتخاب صحة عضویة من فاز في ھ

ذي            د ال سبة للمعق ضویة بالن لان الع ى بط سبیل للوصول إل على بطلان الانتخابات ھو ال

ى                ي أدت إل رار، والإجراءات الت ذا الق ؤداه أن ھ ا م ردي، مم ام الف ھ بالنظ أعلن الفوز ب

ال               ولادتھ محجوز الفصل فی    ھ والح اص مع لا من م ف ن ث ذلك، فم ا ل نقض تبعً ة ال ھ لمحكم

ن     ر الطع ا بنظ ة ولائیً س الدول اكم مجل صاص مح دم اخت ضاء بع ن الق ذلك م   ك

ي           صل ف اء الف ع إبق صاص م نقض للاخت بشأن ھذا الطلب، وإحالتھ بحالتھ إلى محكمة ال

  .مصروفاتھ

رار ا       اء ق ذ وإلغ ف تنفی اني بوق ب الث ن الطل ھ ع ث إن ن حی ة  وم ة الوطنی لھیئ

واب        ٢٠٢٠ لسنة   ٨٦للانتخابات رقم    س الن ات مجل ة  ( بشأن إعلان نتیجة انتخاب الجول

شف     ٢٠٢٠لعام  ) الأولى من المرحلة الثانیة     فیما تضمنھ من عدم إدراج اسمھ ضمن ك

دائرة           ي ال ردي ف ي الف د المتبق ى المقع نھم عل ا بی المترشحین الذین ستجرى الإعادة فیم

سنباطي  (نصر ومصر الجدیدة وھما     السادسة ، مدینة     عمرو محمد فاروق محمد على ال
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ار،       ) ، وسمر فرج على فوده       ن آث ك م ى ذل ب عل ا یترت ع     مع م ن جمی توفى الطع وإذ اس

  .أوضاعھ الشكلیة المقررة قانونًا، فمن ثم یكون مقبول شكلًا بالنسبة لھذا لطلب

صادر  من قانون تنظیم مباشرة الحقو  ) ٤٣(ومن حیث إن المادة        ق السیاسیة ال

م   انون رق سنة ٤٥بالق ى أن  ٢٠١٤ ل نص عل اب أو " ت ي الانتخ صویت ف ري الت یُج

ر،   وم أو أكث ي ی تفتاء ف ت    ... الاس ان الوق وم وح ن ی ر م ى أكث اب عل رى الانتخ إن ج ف

المحدد لانتھاء عملیة التصویت في یوم الانتخاب، یعلن رئیس اللجنة الفرعیة ختام ھذه    

 تغلق -١:  حضر من المندوبین أو الوكلاء، وتتبع الإجراءات الآتیة العملیة، بحضور من  

ة          یلة آمن راع بوس الي،     ....... -٢. الصنادیق التي تضم بطاقات الاقت وم الت ة الی ي بدای وف

ن            التحقق م وكلاء ب دوبین وال ن المن ضر م ن ح ضور م ة بح ة الفرعی یس اللجن وم رئ یق

ناد        ة وص ة الفرعی ر اللجن ى مق ال عل لامة الأقف وي    س ي تحت اریف الت راع والمظ یق الاقت

  ...". على الأوراق 

ضر     " من ذات على أن     ) ٤٨(وتنص المادة      ن یح ھ م ل عن للمترشح أن یوك

شار                  ان الم ي اللج ل ف ام العم لال بنظ دم الإخ ع ع ة، وم ة والفرعی ان العام الفرز في اللج

  .ع والفرزوذلك لمتابعة الاقترا... إلیھا، یسمح بحضور مندوبى وسائل الإعلام و

ویجرى الفرز تحت إشراف  ... وتقوم اللجنة الفرعیة بأعمال الفرز في مقرھا،        

صل        ... رئیس اللجنة الفرعیة   ب ف فإن أجرى الانتخاب بالنظام الفردي والقائمة معًا، فیج

ردي     ام الف اب بالنظ ات الانتخ ضم بطاق ي ت صنادیق الت رز ال راءات ف ع  ... إج ى جمی وف

ي  الأحوال یجب أن یتضمن م     حضر الفرز بیانًا بالإجراءات یثبت بھ كافة الاعتراضات الت

ة       ة الفرعی یس اللجن ن رئ أبداھا وكلاء المترشحین على إجراء الفرز، ویوقع المحضر م

ن              دد م ة، وع ة الفرعی ام اللجن دین أم اخبین المقی دد الن ن ع المشرف على الفرز، ثم یعل

ة و        ا       أدلوا بأصواتھم وعدد الأصوات الصحیحة والباطل صل علیھ ي ح دد الأصوات الت ع
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سلم       ھ وی داد یوقع ذه الأع شف بھ رر ك وال، ویح سب الأح ة، بح ح أو قائم ل مترش   ك

د      ا یفی ضر بم ي المح وا ف م، ویوقع حین أو وكلائھ ن المترش ا م ن یطلبھ ھ لم سخة من ن

  ... ".التسلیم 

ادة     نص الم ى أن  ) ٤٩(وت انون عل ن ذات الق ة  " م ة العام وم اللجن تق

ة أورا ة   بمراجع ان الفرعی اء اللج ن رؤس ا م سلمة إلیھ تفتاء الم ات أو الاس . ق الانتخاب

راع أو    حة الاقت شأن ص ة ب ة العام ام اللجن راض أم داء اعت م إب حین أو وكلائھ وللمترش

ات   ي الاعتراض ة ف ذه اللجن صل ھ رز، وتف ردي   ... الف ام الف اب بالنظ رى الانتخ إن أج ف

ض       ة مح ة العام ین اللجن ا، یحرر أم ة معً ا     والقائم صل علیھ ي ح ستقلًا للأصوات الت رًا م

ة              ل قائم ا ك صلت علیھ ي ح ع   . المترشحون بالنظام الفردي وآخر للأصوات الت ى جمی وف

داد         ھ أع ا ب سختین مثبتً ن ن ع م رز مجم ضر ف ة مح ة العام ین اللجن رر أم وال یح الأح

ین الأصوات في نطاق اللجنة العامة، ویثبت بھ الاعتراضات التي أبداھا وكلاء المترشح      

ة      ة العام ام اللجن ع أم دد       ... على عملیة الفرز أو التجمی ة ع ة العام یس اللجن ن رئ م یعل ث

دد الأصوات             وا بأصواتھم وع ن أدل دد م ة وع ة العام اق اللجن ي نط الناخبین المقیدین ف

  ... ".الصحیحة والباطلة وعدد الأصوات التي حصل علیھا كل مترشح أو قائمة

ن أي  "انون على أنھ   من ذات الق  ) ٥٤(وتنص المادة      لذوي الشأن التظلم م

ستندات          شفوعًا بالم تظلم م دم ال إجراء من إجراءات الاقتراع أو الفرز في الانتخاب، ویق

د       إلى اللجنة العامة المختصة أثناء الاقتراع أو في موعد أقصاه أربع وعشرین ساعة بع

ال   وعلى... إعلان اللجنة العامة للحصر العددي للأصوات في الدائرة         ة إرس  اللجنة العام

ن                 راه م ا ت شفوعًا بم ون م ى أن یك ات، عل ة للانتخاب ة الوطنی ى الھیئ التظلم فور قیده إل

سببًا   ات م ي التظلم ا ف ات قرارھ ة للانتخاب ة الوطنی صدر الھیئ ات، وت ة ...ملاحظ وللھیئ

ي              ي أو جزئ اء كل ضھ أو بإلغ ا برف تظلم إم ي موضوع ال صل ف الوطنیة للانتخابات أن تف

القرار        ... خابات الدائرة محل التظلم   لانت تظلم ب دم ال وتخطر الھیئة الوطنیة للانتخابات مق
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ن         اعة م شرین س ع وع لال أرب ك خ م الوصول وذل صحوب بعل سجل م اب م ب خط بموج

ات        شأن التظلم صادرة ب رارات ال ات الق ة للانتخاب ة الوطنی ن الھیئ دوره، وتعل اریخ ص ت

عید الواردة في ھذا النص بسبب العطلات الرسمیة  تمتد الموا بالكیفیة التي تحددھا، ولا 

  ". المسافة أو

ھ     ) ٥٥(وتنص المادة      ى أن ة    "من ذات القانون عل دعاوى المتعلق ل ال لا تقب

نص             واردة ب ا للإجراءات ال ا وفقً ة العلی ى اللجن تظلم إل ل ال بعملیتي الاقتراع أو الفرز قب

  ".المادة السابقة

یم مباشرة      أومن حیث إنھ من مفاد ما سبق،         انون تنظ ب ق شرع بموج ن الم

ذا         ة وك ان الفرعی الحقوق السیاسیة المشار إلیھ أحاط إجراءات الاقتراع والفرز في اللج

ق      ل تحقی ي تكف ضمانات الت ن ال د م ة بالعدی ان العام ي اللج وات ف صر الأص ة وح عملی

ي العمل         دة ف ة والحی ات النزاھ ھ متطلب ا تفرض شروعیة وم ة والم ارات العدال ة  اعتب ی

الانتخابیة، حیث أتاح لكل مترشح أن یكون لھ وكیل أو مندوب یتابع نیابة عنھ إجراءات   

ي تباشرھا            صر الأصوات الت الاقتراع والفرز في اللجان الفرعیة، وإجراءات تجمیع وح

ت          ت، وأن یثب ي تم اللجان العامة، وأوجب أن یتضمن محضر الفرز بیانًا بالإجراءات الت

ات       ة الاعتراض راع أو          بھ كاف ى صحة إجراءات الاقت لاء المترشحین عل داھا وك ي أب الت

ة       ان الفرعی ي اللج ع ف ساه أن یق ا ع ة مم ة العام ح للجن شرع للمترش از الم رز، وأج الف

التابعة لھا أثناء عملیة الاقتراع أو الفرز خلال میعاد لا یجاوز أربع وعشرین ساعة بعد       

ددي للأصوات ف   صر الع ة للح ة العام لان اللجن راءات إع شرع إج م الم دائرة ، ونظ ي ال

ة      اط بالھیئ رز، وأن راع والف راءات الاقت ى إج ات عل ن تظلم دم م ا یق ت فیم د الب وقواع

لال          ا خ ذه الإجراءات دون غیرھ ن ھ تظلم م الوطنیة للانتخابات ذلك، ورتب على عدم ال

ھ إجرا            دو مع ى نحو تغ ءات المدة المذكورة استغلاق باب الطعن علیھا أمام القضاء، عل

ا       ة فیھ اودة المجادل ا أو مع ساس بھ ن الم صینة م ة ح ذه الحال ي ھ رز ف راع والف الاقت
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ة أو         ان العام ھ اللج ذي تعلن وات ال ددي للأص صر الع ائج الح ى نت ن عل بة الطع بمناس

صر   ث یقت ة، بحی إعلان النتیج ات ب ة للانتخاب ة الوطنی رار الھیئ ى ق ن عل بة الطع بمناس

سب      الطعن على الأعمال والإجراءات     رز بح راع والف اء إجراءات الاقت اللاحقة على انتھ

ان          اء اللج ى رؤس ذكور عل انون الم الأحوال، ھذا بالإضافة إلى ما أوجبھ المشرع في الق

ام              دین أم اخبین المقی داد الن شف بأع ر ك الفرعیة بعد الانتھاء من عملیة الفرز من تحری

صحی        وات ال دد الأص واتھم، وع وا بأص ن أدل دد م ة، وع ل لجن دد  ك ة، وع حة والباطل

ذا        الأصوات لتي حصل علیھا كل مترشح أو قائمة ، بحسب الأحوال، وتسلم نسخة من ھ

ت                 ا انتھ ة م ى حقیق وف عل ك للوق م، وذل ن المترشحین أو وكلائھ الكشف لمن یطلبھا م

شف       ر ك إلیھ عملیة الفرز في اللجان الفرعیة، كما أوجب المشرع في القانون ذاتھ تحری

اخب  داد الن وا         بأع ن أدل دد م ة، وع ان العام ن اللج ة م ل لجن اق ك ي نط دین ف ین المقی

ل                 ا ك صل علیھ ي ح دد الأصوات الت ة، وع صحیحة والباطل بأصواتھم وعدد الأصوات ال

م،                 ن المترشحین أو وكلائھ ا م ن یطلبھ ھ لم سخة من سلیم ن ضى بت مترشح أو قائمة، وق

ن المت         شاء م افي     الأمر الذي من شأنھ إتاحة السبیل أمام من ی دلیل الك ة ال رشحین لتھیئ

ة،       ان الفرعی ي اللج لإثبات ما یدعي وقوعھ من مخالفات في إجراءات الاقتراع والفرز ف

ھ             ن علی ا أو الطع أو في حصر الأصوات في اللجان العامة، وذلك حال التظلم من أي منھ

  .أمام المحكمة المختصة

بء الإ               ى أن ع تقر عل د اس ة ق ذه المحكم ى    ومن حیث إن قضاء ھ ع عل ات یق ثب

اء             ي بعض الأحوال وإلق ذا الأصل ف ى ھ عاتق المدعي، وأن خروج القضاء الإداري عل

عبء الإثبات على عاتق الإدارة إنما یكون إذا كانت الأوراق اللازمة للفصل في الدعوى   

دعي أو       د الم ت ی ون تح أنھا أن تك ن ش یس م ك الأوراق ل ط، وأن تل د الإدارة فق ت ی تح

  .ھا من جھة أخرى غیر الجھة المختصة في الدعوىیمكنھ الحصول علی
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م   ( ن رق ي الطع صادر ف ا ال ع حكمھ سنة ٢٦٨٣یراج ا.  ق٤٠ ل سة -علی  جل

١٣/٦/٢٠٠١(  

رار                   ي الق ة أن الأصل ف ذه المحكم ضاء ھ ي ق كما أنھ من المستقر علیھ أیضاً ف

یم  الإداري أنھ یتمتع بقرینة الصحة، ویقع على عاتق من یدعي خلاف ھذا الأصل أن    یق

ة         ول الجھ ن نك ستفادة م ة الم داد بالقرین اط الاعت ھ، وأن من حة ادعائ ى ص دلیل عل ال

ة       ذه القرین سیر ھ ك بتف ن، وذل ي الطع صل ف ة للف ستندات اللازم دیم الم ن تق ة ع الإداری

ا       دعى علیھ لمصلحة الطاعن، ھو أن تكون تلك المستندات في أحوزة الجھة الإداریة الم

  .وحدھا

  )١٩/١/٢٠٠٢ جلسة -علیا.  ق٤٥ لسنة ٥٨٤٥ادر في الطعن رقم یراجع حكمھا الص(

راءات           ل أن إج ة أن الأص ذه المحكم ضاء ھ ي ق ضًا ف ھ أی ستقر علی ن الم وم

ى                  دلیل عل یم ال ك أن یق لاف ذل دعي خ ن ی ى م ت صحیحة، وعل د تم العملیة الانتخابیة ق

ابت العمل   إن    إدعائھ، فإذا لم یقدم أي دلیل یستفاد منھ وجود مخالفات ش ة، ف ة الانتخابی ی

ر          ان الأم ى ك ساندھا، ومت أقوالھ في ھذا الشأن تكون محض أقوال مرسلة دن أي دلیل ی

ا       رره ومتفقً بب صحیح یب على ھذا النحو، فإن القرار المطعون فیھ یضحى قائمًا على س

  .والقانون، وبما ینأى بھ عن عدم المشروعیة

م   ( ن رق ي الطع صادر ف م ال ى الحك ذا المعن ي ھ سنة ٧٠٠٣٦ف سة .  ق٦٦ ل ا بجل علی

٢٩/٨/٢٠٢٠(  

ان          ا ك ام، ولم ن أحك ومن حیث إنھ وفي ضوء ما تضمنتھ النصوص المتقدمة م

ام             واب ع س الن ات مجل ح وآخرین لانتخاب اعن ترش ن الأوراق، أن الط  ٢٠٢٠الثابت م

دائرة   ا  )٦(بال دة   ، ومقرھ صر الجدی صر وم ة ن اض    مدین ردي، وخ ام الف ى النظ ، عل

ات ا ة     الانتخاب یس والجمع اء والخم ام الأربع ت أی ي أجری  ٦/١١/٢٠٢٠ و٥ و ٤لت
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د    سبت والأح ومي ال ارج، وی ة،   ٨/١١/٢٠٢٠ و ٧بالخ صر العربی ة م ل جمھوری  داخ

م         ١٥/١١/٢٠٢٠وبتاریخ   ات رق ة للانتخاب ة الوطنی رار الھیئ سنة  ٨٦ صدر ق  ٢٠٢٠ ل

شفًا بأسماء ا           ضمنًا ك واب مت س الن ات مجل لان نتیجة انتخاب ذین   بشأن إع لمترشحین ال

د  (ستجرى الإعادة فیما بینھم على  د واح د       )معق ذكورة ـ بع دائرة الم ردي بال ام الف  بالنظ

سم نتیجة    دین ح ددھم         المقع لفًا ـ وع ھ س شار إلی و الم ى النح نھم   )٢( عل ن بی یس م  ول

ود       انون لوج ھ الق ة مخالفت لان النتیج رار إع ى ق اعن عل ي الط اء نع د ج اعن ، وق الط

أ           مخالفات شابت ا   د الأصوات، والخط ة رص ي عملی أ ف لعملیة الانتخابیة تمثلت في الخط

ر                ي تقری صلًا ف وارد تف ى النحو ال ك عل صنادیق ، وذل ة لل ع الأصوات الإجمالی في تجمی

  .الطعن

ى                ت صحیحة، وعل د تم ة ق ة الانتخابی ومن حیث إن الأصل أن إجراءات العملی

ھ،       ى ادعائ دلیل عل یم ال ك أن یق لاف ذل دعي خ ن ی ن   م شف ع ا یك ت الأوراق مم وإذ خل

ى        ة عل صحة ما یدعیھ الطاعن من وجود ثمة مخالفات شابت إجراءات العملیة الانتخابی

ھ           اءت أقوال ا ج ھ، وإنم ون فی رار المطع ا الق ع بھ ي یتمت صحة الت ة ال نحو یزعزع قرین

ة الجدی          ستندات والأدل ة الم اعن للمحكم دم الط ة مرسلة دون ثمة دلیل یساندھا، إذ لم یق

المؤیدة لطعنھ، وعلى وجھ الخصوص الكشوف المشار إلیھا عالیھ، والتي یحتج بھا في 

ات                    ن مكن شرع م ھ الم ا أتاحھ ل رغم مم ى ال ك عل دھا، وذل ة المطعون ض مواجھة الھیئ

وضمانات تكفل لھ إقامة الدلیل على صحة ما یدعیھ أثناء إجراءات الاقتراع والفرز أمام 

د              اللجان الفرعیة، وحصر الأص     ا یفی ذلك م اعن ك دم الط م یق ة، ول ان العام ي اللج وات ف

د     م فق ن ث انون، وم مھ الق ذي رس و ال ى النح راع عل رز والاقت راءات الف ن إج ھ م تظلم

ة     اودة المجادل أضحت ھذه الإجراءات حصینة من المساس بھا، ویمتنع على الطاعن مع

إعلا       ات ب ة للانتخاب ة الوطنی رار الھیئ ى ق ھ عل بة طعن ا بمناس ة  فیھ ة النھائی ن النتیج

المطعون فیھ بالنسبة للمقعد المتبقي بالدائرة المذكورة والتي تجري علیھ جولة الإعادة       
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م   ) ٥٥، ٥٤(إعمالًا لحكمي المادتین     سیاسیة رق سنة  ٤٥من قانون مباشرة الحقوق ال  ل

٢٠١٤.  

ب            ذا الطل سبة لھ ھ بالن ومتى كان الأمر على ھذا النحو، فإن القرار المطعون فی

ن                 ھ ع أى ب ا ین انون، بم م الق یضحى قائمًا على سبب صحیح یبرره ومتفقًا وصحیح حك

اعن               زام الط ع إل ھ، م سبة ل ن بالن رفض الطع عدم المشروعیة، مما یتعین معھ القضاء ب

  .من قانون المرافعات) ١٨٤(بمصروفاتھ عملاً بحكم المادة 

  "فلهـــذه الأسبـــــــاب"
اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائیًا بنظر الطلب الأول بعدم : ً أولا-:حكمت المحكمـة

  . في الطعن، وبإحالتھ بحالتھ إلى محكمة النقض للاختصاص

ــا اعن         :ًثاني ت الط وعًا، وألزم ضھ موض كلًا، ورف ن ش ي الطع اني ف ب الث ول الطل بقب

 .مصروفاتھ

سبت         وم ال دة ی سة المنعق ا بالجل ي علنً م وتُل ذا الحك در ھ ع ٦ص ن ربی    م

ن  ر س ق  ١٤٤٢ةآخ ة، المواف نة ٢٤ھجری وفمبر س ن ن ة  ٢٠٢٠ م ة المبین ة بالھیئ    میلادی

 .بصدره

  رئـیس المحكمـة          سكرتیر المحكمة 

  

 یاسر عبد الحمید/ ناسخ

 وائل الخواجة /روجع 



 

 

 

 

 

 ٩٩

 بسم االله الرحمن الرحیم

 باسم الشعب

 مجلس الدولة

 المحكمة الإداریة العلیا

  )موضوع(الدائرة الأولى 

سة ال   شار  بالجل تاذ المست سید الأس ة ال اً برئاس دة علن ود  / منعق د محم محم
  رئیس مجلس الدولة ورئیس المحكمة        الدین  حسام

  أحمد شحات إسماعیل یوسف/ وعضویة السید الأستاذ المستشار 

 نائب رئیس مجلس الدولة

  أشرف خمیس محمد محمد بركات/ وعضویة السید الأستاذ المستشار 

  ةنائب رئیس مجلس الدول

  محمد محمد السعید محمد/ وعضویة السید الأستاذ المستشار 

  نائب رئیس مجلس الدولة

  سامح جمال وھبھ نصر/ وعضویة السید الأستاذ المستشار 

 نائب رئیس مجلس الدولة

  أشرف سید إبراھیم/ وحضور السید الأستاذ المستشار 

 نائب رئیس مجلس الدولة 

    وائل محمود مصطفى/ وسكرتاریة السید

 أمین السر
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  أصدرت الحكم بالآتي
  عليا. ق٦٧ لسنة ١٠٧١٩في الطعن رقم 

  /المقام من

 شامل عبد العزیز عبد االله الطحاوى  

  /ضـــد

 رئیس الھیئة الوطنیة للانتخابات  

  "الإجراءات"
ن        ١٧/١١/٢٠٢٠بتاریخ      أودع وكیل الطاعن قلم كتاب ھذه المحكمة تقریر طع

ھ، طال       الرقم عالی اء          قید بجدولھا ب ذ وإلغ ف تنفی ھ شكلاً، وبوق م بقبول ھ الحك ي ختام ا ف بً

ام  واب لع س الن ات مجل ة انتخاب دائرة ٢٠٢٠نتیج ن ال ا ١٩، ع اھرة، وم ة الق  بمحافظ

 .یترتب على ذلك من آثار، وإلزام المطعون ضدھم المصروفات

ام       أنھاوذكر شرحًا لطعنھ       واب لع  ٢٠٢٠ مترشح لانتخابات عضویة مجلس الن

دائرة ن ال ن   ) ١٩ (ع د م ابھا العدی د ش ة ق ة الانتخابی اھرة وأن العملی ة الق بمحافظ

ي          ات رقم ة للانتخاب  ٦٠، ٥٤المخالفات المتمثلة في عدم الالتزام بقراري الھیئة الوطنی

سالف            ٢٠٢٠لسنة   ھ ال ھ بطلبات ر طعن ا تقری ، مما حدا بھ إلى إقامة الطعن الماثل مختتمً

 .ذكرھا

ن      ر الطع ة لنظ ددت المحكم سة وح ة  ٢٠٢٠/١١/١٨جل اعن حافظ دم الط ، فق

سة       دفاعھا، وبجل ذكرة ب دمت الإدارة م ذكرة، وق ستندات وم ررت  ١٨/١١/٢٠٢٠م  ق

لال             ذكرات خ ستندات وم المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة الیوم، مع التصریح بم

 . یوم، وبجلسة الیوم صدر الحكم وأودعت مسودتھ المشتملة على أسبابھ عند النطق بھ



 

 

 

 

 

 ١٠١

 "المحكمة"

 .بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإیضاحات، وبعد المداولة  

ھ   -ومن حیث إن الطاعن یطلب الحكم        ة طلبات ن شكلاً    - وفقًا لحقیق ول الطع  بقب

لان  ٢٠٢٠ لسنة ٨٦وبوقف تنفیذ وإلغاء قرار الھیئة الوطنیة للانتخابات رقم      بشأن إع

واب       س الن ة الأو (نتیجة انتخابات مجل ة    الجول ة الثانی ن المرحل ى م ام  ) ل ا  ٢٠٢٠لع  فیم

دین          ى المقع رین عل ة آخ ین أربع ادة ب حین والإع د المرش وز أح لان ف ن إع ضمنھ م ت

 . الفردیین المتبقیین بالدائرة، وما یترتب على ذلك من آثار، وإلزام الإدارة المصروفات

ة ال        رار الھیئ ة  ومن حیث إنھ عن طلب الطاعن الأول بوقف تنفیذ وإلغاء ق وطنی

واب        ٢٠٢٠ لسنة   ٨٦للانتخابات رقم    س الن ات مجل ة  ( بشأن إعلان نتیجة انتخاب الجول

ة       ة الثانی ن المرحل ام   ) الأولى م د المرشحین          ٢٠٢٠لع وز أح لان ف ن إع ضمنھ م ا ت  فیم

 .بمقعد فردى بالدائرة 

ھ           ین جھتی ضاء ب فإن المستقر علیھ في قضاء ھذه المحكمة أن توزیع ولایة الق

ده      الإداري وا  سطت قواع لعادي من المسائل وثیقة الصلة بأسس النظام القضائي الذى ب

د     ھ قواع حت مع ا أض و م ة، وھ صالح عام راض وم ق أغ اء تحقی واده ابتغ رعت م وش

صدي     ین الت م یتع ن ث ام، وم ام الع ن النظ ضاء م ي الق ة جھت ددة لولای صاص المح الاخت

 .شكلى أو موضوعيلبحث مدى الاختصاص بنظر النزاع قبل الولوج فی أی دفع 

ادة     ي الم نص ف الي ی ة الح صر العربی ة م تور جمھوری ث إن دس ن حی وم
ضاء         " : منھ على أن   ) ١٠٧( ضویة أع ي صحة ع صل ف نقض بالف ة ال تص محكم تخ

لان            اریخ إع ن ت ا م ین یومً اوز ثلاث دة لا تج لال م ون خ مجلس النواب، وتقدم إلیھا الطع

لطعن خلال ستین یومًا من تاریخ وروده إلیھا، النتیجة النھائیة للانتخابات، وتفصل في ا

 ".وفى حالة الحكم ببطلان العضویة، تبطل من تاریخ إبلاغ المجلس بالحكم



 

 

 

 

 

 ١٠٢

ستقلة،   :" منھ على أن ) ١٩٠(وتنص المادة     ضائیة م مجلس الدولة جھة ق

ع          ة بجمی ذ المتعلق ات التنفی ة، ومنازع ات الإداری ي المنازع یختص دون غیره بالفصل ف

  "... ،أحكامھ

م      ) ٢٩(وتنص المادة     انون رق صادر بالق واب ال  ٤٦من قانون مجلس الن
ى أن   ٢٠٢٠لسنة   ضاء          ":  عل ضویة أع ي صحة ع صل ف نقض بالف ة ال تص محكم تخ

ین                اوز ثلاث دة لا تج لال م ا خ ان أدلتھ صحوبة ببی ون م مجلس النواب، وتقدم إلیھا الطع

اب أ   ة للانتخ ة النھائی لان النتیج اریخ إع ن ت ا م دة   یومً ي الجری ین ف رار التعی شر ق و ن

  .الرسمیة، وتفصل المحكمة في الطعن خلال ستین یومًا من تاریخ وروده إلیھا

 ".وفى حالة الحكم ببطلان العضویة، تبطل من تاریخ إبلاغ المجلس بالحكم  

منھ، وسایره ) ١٠٧(وحیث إن مفاد ما تقدم أن الدستور الحالي في المادة رقم    

انون مجل  ك ق ي ذل ادة  ف ي الم ھ ف شار إلی واب الم ة  ) ٢٩(س الن دا لمحكم د وس ھ، ق من

ي                  ون ف ا الطع دم إلیھ واب، وتق س الن ضویة مجل ي صحة ع صل ف النقض اختصاص الف

صل        ى أن تف ات، عل ة للانتخاب ة النھائی لان النتیج اریخ إع ن ت ا م ین یومً ضون ثلاث غ

ى         ا، وف اریخ وروده إلیھ ن ت ا م بطلان    المحكمة في الطعن خلال ستین یومً م ب ة الحك حال

تم           ھ یتح م فإن ن ث ذلك، وم ضى ب العضویة، تبطل من تاریخ إبلاغ المجلس بالحكم الذى ق

د         أن یوضع ھذا الاختصاص في نطاقھ دون انتقاص من اختصاص مجلس الدولة الموس

ره   من الدستور باعتباره جھة قضائیة) ١٩٠(إلیھ بنص المادة  مستقلة یختص دون غی

ت الإداریة، ومنازعات التنفیذ المتعلقة بجمیع أحكامھ، إذ یبدو جلیًا  بالفصل في المنازعا  

ضاء         ضویة أع ي صحة ع تحدید نطاق الاختصاص الذى وُسد لمحكمة النقض بالفصل ف

ذا    ا لھ دم وفقً ذي یق ن ال ون الطع ك أن یك ضحى لازم ذل م ی ن ث واب، وم س الن مجل

اءً            ضویة بن ذا الإجراء     الاختصاص منصبًا على آخر إجراء اكتُسبت الع ل ھ ھ، ویتمث علی
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ى    ى عل ون النع حین، ویك ن المترش از م ن ف وز م ات بف ة الانتخاب لان نتیج رار إع ي ق ف

ذا             ؤداه أن ھ ذى م ر ال ضویة، الأم لان الع ى بط بطلان الانتخابات ھو السبیل للوصول إل

دى            ي م صل ف صاص بالف ذى حجز الاخت ھ ھو ال ى ولادت القرار والإجراءات التي أدت إل

صدوره      التالي مدى صحة عضویة وب-صحتھ ضویة ب سب الع ن اكت نقض   -م ة ال  لمحكم

ا      ن فیھ دون غیره من القرارات السابقة صدورًا علیھ، التي یكون لذوى الشأن حق الطع

ي   - مجلس الدولة بھیئة قضاء إداري   -أمام قاضى المشروعیة     ي الطبیع  بحسبانھ القاض

ھ ا       ا یوجب ذا ھو م ة، وھ توریة     لجمیع المنازعات الإداری صوص الدس سدید للن سیر ال لتف

د،    ارب ولا تتباع واھن، وتتق د ولا تت افر، وتتعاض ل ولا تتن ي تتكام ا، والت ذكورة أنفً الم

ا،           حتى إن اختلفت مواطن ورودھا، إذ یجب النظر إلى كل منھا، لا على التفرد في حكمھ

 .ھو الشعببل على أساس تكاملھا مع حكم غیرھا، بما یتطابق حقًا مع مراد مصدرھا و

ادئ (فى ھذا المعنى حكم المحكمة الإداریة العلیا         ( ن    ) دائرة توحید المب ي الطع صادر ف ال

  ).٧/٥/٢٠١١ ق علیا بجلسة ٥٧ لسنة ٦٢٦٤ رقم

ین           لة ب دود الفاص ى أن الح رى عل د ج ة ق ذه المحكم ضاء ھ ث إن ق ن حی وم

واب،          س الن ضاء مجل ضویة أع حة ع ي ص صل ف نقض بالف ة ال صاص محكم اخت

ة     واخت  ة العام ق الولای ة وف ات الإداری ائر المنازع ي س صل ف ة بالف س الدول صاص مجل

ھ            سط علی ذى تنب ائي ال رار الإداري النھ المقررة لھ في الدستور، لا تكمن في تعریف الق

دھا           نقض وح ة ال الرقابة القضائیة، وإنما تجد أساسھا في الدستور والذى اختص محكم

فالعبرة دائمًا بالطعن الانتخابي الذى . نواب بالفصل في صحة عضویة أعضاء مجلس ال    

م  اءً    یوجھ إلى العملیة الانتخابیة بمعناھا الفني بدءًا من مرحلة التصویت ث رز، وانتھ الف

ة         ل العملی ى مراح شرفة عل ان الم ن اللج صدر ع ا ی ر عم ض النظ ة بغ إعلان النتیج ب

ان  الانتخابیة ذاتھا من قرارات أثناء مباشرتھا الاختصاصات المنو      طة بھا، ذلك أنھ أیًا ك

ن    ره م ا تباش ذكورة، أو فیم ة الم ن اللجن صادرة ع رارات ال ة الق ي طبیع رأى ف ھ ال وج
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ة    ة الانتخابی میم العملی ي ص دخل ف ھ ی ر كل إن الأم ة، ف ة الانتخابی اء العملی راءات أثن إج

ذكور          ان الم ذه اللج ا تتخ ى م ة إل اعن الموجھ ة بمعناھا الدقیق المشار إلیھ وتندرج المط

 .من قرارات ضمن الطعن الانتخابي الذى تختص محكمة النقض وحدھا بالفصل فیھ

م  ( ن رق ي الطع صادر ف ا ال شأن حكمھ ذا ال ي ھ ع ف سنة ٣٨٣٤٢یراج ا.  ق٥٩ ل  -علی

  )١٠/٦/٢٠١٧ جلسة

دف            ل بھ ومن حیث إنھ على ھدى ما تقدم، ولما كان الطاعن قد أقام طعنھ الماث

م      الحكم بوقف تنفیذ وإلغاء قرار       ات رق ة للانتخاب سنة  ٨٦الھیئة الوطنی شأن  ٢٠٢٠ ل  ب

ة   (إعلان نتیجة انتخابات مجلس النواب       ة الثانی ن المرحل ام  ) الجولة الأولى م  ٢٠٢٠لع

ك        ى ذل فیما تضمنھ من إعلان فوز أحد المرشحین بمقعد فردى بالدائرة مع ما یترتب عل

اء ھو آخر إجراء اكت                 ب الإلغ رار محل طل ان الق ار، وك ضویة    من آث ھ ع اءً علی سبت بن

ذا              ن المترشحین بھ ات م ذه الانتخاب ي ھ از ف مجلس النواب عن الدائرة المذكورة لمن ف

ن نظر               ضاء إداري ع ة ق ة بھیئ س الدول صاص مجل المقعد، الأمر الذى ینحسر معھ اخت

د    ا، وینعق د بھ د المقاع وز بأح ن الف ضمنھ م ا ت رار فیم ذا الق ى ھ الطعن عل ة ب المنازع

نق ة ال وھره    لمحكم ي ج ن ف وع الطع سبان موض زاع، بح ذا الن ر ھ صاص بنظ ض الاخت

ن         د ع وحقیقتھ ھو الفصل في مدى صحة عضویة من فاز في ھذه الانتخابات بھذا المقع

لان        ى بط ول إل سبیل للوص و ال ات ھ لان الانتخاب ى بط ي عل ون النع دائرة، ویك ك ال تل

ردي ، مما مؤداه أن ھذا القرار، العضویة بالنسبة للمقعد الذى أعلن الفوز بھ بالنظام الف

والإجراءات التي أدت إلى ولادتھ محجوز الفصل فیھ لمحكمة النقض تبعًا لذلك ، فمن ثم    

ا                    ة ولائیً س الدول اكم مجل صاص مح دم اخت ضاء بع ن الق ذلك م ال ك فلا مناص معھ والح

ع إب       اء  بنظر الطعن بشأن ھذا الطلب، وإحالتھ بحالتھ إلى محكمة النقض للاختصاص م ق

 .الفصل في مصروفاتھ
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ة         ومن حیث إنھ عن طلب الطاعن الثاني بوقف تنفیذ وإلغاء قرار الھیئة الوطنی

واب        ٢٠٢٠ لسنة   ٨٦للانتخابات رقم    س الن ات مجل ة  ( بشأن إعلان نتیجة انتخاب الجول

شف  ٢٠٢٠لعام  ) الأولى من المرحلة الثانیة       فیما تضمنھ من عدم إدراج اسمھ ضمن ك

ذین ستجرى الإعادة فیما بینھم على المقعدین الفردیین المتبقیین بالدائرة      المترشحین ال 

  .، مع ما یترتب على ذلك من آثار 

ون         م یك ن ث ا، فم ررة قانونً شكلیة المق اعھ ال ع أوض ن جمی توفى الطع وإذ اس

 .مقبول شكلاً بالنسبة لھذا الطلب

ادة          ث إن الم وق ال      ) ٤٣(ومن حی یم مباشرة الحق انون تنظ سیاسیة من ق
م   انون رق صادر بالق سنة ٤٥ال ى أن ٢٠١٤ ل نص عل ي  " :  ت صویت ف رى الت یُج

ان    ...الانتخاب أو الاستفتاء في یوم أو أكثر،     وم وح ن ی ، فإن جرى الانتخاب على أكثر م

ة               ة الفرعی یس اللجن ن رئ اب، یعل وم الانتخ ي ی الوقت المحدد لانتھاء عملیة التصویت ف

ة  ختام ھذه العملیة، بحضور من      حضر من المندوبین أو الوكلاء، وتتبع الإجراءات الآتی

ة          -١:  وم    ...-٢. تغلق الصنادیق التي تضم بطاقات الاقتراع بوسیلة آمن ة الی ى بدای ، وف

التحقق       وكلاء ب دوبین وال التالي، یقوم رئیس اللجنة الفرعیة بحضور من حضر من المن

وى  من سلامة الأقفال على مقر اللجنة الفرعیة وصنادیق        الاقتراع والمظاریف التي تحت

 ...".على الأوراق

للمترشح أن یوكل عنھ من " من ذات القانون على أنھ ) ٤٨(وتنص المادة   

ان    ي اللج ل ف ام العم لال بنظ دم الإخ ع ع ة وم ة والفرعی ان العام ي اللج رز ف ضر الف یح

  تراع والفرزوذلك لمتابعة الاق... المشار إلیھا، یسمح بحضور مندوبي وسائل الإعلام و

ت إشراف    ... وتقوم اللجنة الفرعیة بأعمال الفرز في مقرھا،        رز تح ویجرى الف

فإن أجرى الانتخاب بالنظام الفردي والقائمة معًا، فیجب فصل     ... رئیس اللجنة الفرعیة    
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ردي    ام الف اب بالنظ ات الانتخ ضم بطاق ي ت صنادیق الت رز ال راءات ف ع ... إج ى جمی وف

ي   الأحوال یجب أن یتض    من محضر الفرز بیانًا بالإجراءات یثبت بھ كافة الاعتراضات الت

ة         یس اللجن ن رئ ضر م ع المح رز، ویوق راءات الف ى إج حین عل لاء المترش داھا وك أب

ة،        ة الفرعی ام اللجن دین أم اخبین المقی دد الن ن ع م یعل رز، ث ى الف شرف عل ة الم الفرعی

صحیحة والب  وات ال دد الأص واتھم وع وا بأص ن أدل دد م ي  وع وات الت دد الأص ة وع اطل

ھ                  داد یوقع ذه الأع شف بھ سب الأحوال، ویحرر ك ة، بح حصل علیھا كل مترشح أو قائم

ا                ضر بم ي المح وا ف م، ویوقع ن المترشحین أو وكلائھ ا م ن یطلبھ ھ لم سخة من ویسلم ن

 ...".یفید التسلیم

ادة    نص الم ى أن ) ٤٩(وت انون عل ن ذات الق ة :" م ة العام وم اللجن تق

ة  ة  بمراجع ان الفرعی اء اللج ن رؤس ا م سلمة إلیھ تفتاء الم ات أو الاس . أوراق الانتخاب

راع أو    حة الاقت شأن ص ة ب ة العام ام اللجن راض أم داءً اعت م اب حین أو وكلائھ وللمترش

ات    ي الاعتراض ة ف ذه اللجن صل ھ رز، وتف ردي   ...الف ام الف اب بالنظ رى الانتخ إن أج ف

ة العا      ین اللجن ا، یحرر أم ة معً ا      والقائم صل علیھ ي ح ستقلًا للأصوات الت ضرًا م ة مح م

ة             ل قائم ا ك ع   . المترشحون بالنظام الفردي وآخر للأصوات التي حصلت علیھ ى جمی وف

داد         ھ أع ا ب سختین مثبتً ن ن ع م رز مجم ضر ف ة مح ة العام ین اللجن رر أم وال یح الأح

المترشحین  الأصوات في نطاق اللجنة العامة، ویثبت بھ الاعتراضات التي أبداھا وكلاء      

ة     ة العام دد       ... على عملیة الفرز أو التجمیع أمام اللجن ة ع ة العام یس اللجن ن رئ م یعل ث

دد الأصوات             وا بأصواتھم وع ن أدل دد م ة وع ة العام اق اللجن ي نط الناخبین المقیدین ف

 ...".الصحیحة والباطلة وعدد الأصوات التي حصل علیھا كل مترشح أو قائمة

ھ  من  ) ٥٤(وتنص المادة      ن     :" ذات القانون على أن تظلم م شأن ال ذوى ال ل

اب    ي الانتخ رز ف راع أو الف راءات الاقت ن إج راء م شفوعًا  . أى إج تظلم م دم ال ویق

ع            صاه أرب د أق ي موع راع أو ف اء الاقت صة أثن ة المخت ة العام ى اللجن ستندات إل بالم
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دائ         ي ال ى  ...رة وعشرین ساعة بعد إعلان اللجنة العامة للحصر العددي للأصوات ف وعل

ون         ى أن یك ات، عل ة للانتخاب ة الوطنی ى الھیئ ده إل ور قی تظلم ف ال ال ة إرس ة العام اللجن

وتصدر الھیئة الوطنیة للانتخابات قرارھا في التظلمات  . مشفوعًا بما تراه من ملاحظات    

اء     ... مسببًا وللھیئة الوطنیة للانتخابات أن تفصل في موضوع التظلم إما برفضھ أو بإلغ

دم      ...و جزئي لانتخابات الدائرة محل التظلم كلى أ  ات مق ة للانتخاب ة الوطنی وتخطر الھیئ

شرین          ع وع التظلم بالقرار بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول وذلك خلال أرب

شأن                  صادرة ب رارات ال ات الق ة للانتخاب ة الوطنی ن الھیئ دوره، وتعل ساعة من تاریخ ص

ددھا     ي تح ة الت ات بالكیفی سبب      ولا. التظلم نص ب ذا ال ي ھ واردة ف د ال د المواعی  تمت

  ."المسافة العطلات الرسمیة أو

ة    " من ذات القانون على أنھ ) ٥٥(وتنص المادة     دعاوى المتعلق ل ال لا تقب

نص             واردة ب ا للإجراءات ال ا وفقً ة العلی ى اللجن تظلم إل ل ال بعملیتي الاقتراع أو الفرز قب

 ". المادة السابقة

ن م      ھ م ث إن ن حی رة     وم یم مباش انون تنظ ب ق شرع بموج بق، أن الم ا س اد م ف

ذا    الحقوق السیاسیة المشار إلیھ أحاط إجراءات الاقتراع والفرز في اللجان الفرعیة، وك

ق         ل تحقی ي تكف ضمانات الت ن ال د م ة بالعدی ان العام ي اللج وات ف صر الأص ة ح عملی

ة وا     ات النزاھ ھ متطلب ا تفرض شروعیة، وم ة والم ارات العدال ة   اعتب ي العملی دة ف لحی

الانتخابیة، حیث أتاح لكل مترشح أن یكون لھ وكیل أو مندوب یتابع نیابة عنھ إجراءات   

ان               ي تُباشرھا اللج صر الأصوات الت ة، وإجراءات ح الاقتراع والفرز في اللجان الفرعی

ة         العامة، وأوجب أن یتضمن محضر الفرز بیانًا بالإجراءات التي تمت، وأن یثبت بھ كاف

رز،   الا راع أو الف راءات الاقت حة إج ى ص حین عل لاء المترش داھا وك ي أب ات الت عتراض

ة    ان الفرعی ي اللج ع ف ساه أن یق ا ع ة مم ة العام تظلم للجن ح ال شرع للمترش از الم وأج

التابعة لھا أثناء عملیة الاقتراع أو الفرز خلال میعاد لا یجاوز أربع وعشرین ساعة بعد       
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صر ا   ة للح ة العام لان اللجن راءات    إع شرع إج م الم دائرة، ونظ ي ال وات ف دى للأص لع

ة      اط بالھیئ رز، وأن راع والف راءات الاقت ى إج ات عل ن تظلم دم م ا یق ت فیم د الب وقواع

لال          ا خ ذه الإجراءات دون غیرھ ن ھ تظلم م الوطنیة للانتخابات ذلك، ورتب على عدم ال

ى نحو          ھ إجراءات    المدة المذكورة استغلاق باب الطعن علیھا أمام القضاء، عل دو مع تغ

ا       ة فیھ اودة المجادل ا أو مع ساس بھ ن الم صینة م ة ح ذه الحال ي ھ رز ف راع والف الاقت

ة أو         ان العام ھ اللج ذى تعلن وات ال ددي للأص صر الع ائج الح ى نت ن عل بة الطع بمناس

صر   ث یقت ة، بحی إعلان النتیج ات ب ة للانتخاب ة الوطنی رار الھیئ ى ق ن عل بة الطع بمناس

سب       الطعن على الأعما   رز بح راع والف اء إجراءات الاقت ل والإجراءات اللاحقة على انتھ

ان          اء اللج ى رؤس ذكور عل انون الم الأحوال، ھذا بالإضافة إلى ما أوجبھ المشرع في الق

ام              دین أم اخبین المقی داد الن شف بأع ر ك الفرعیة بعد الانتھاء من عملیة الفرز من تحری

دد        واتھم، وع وا بأص ن أدل دد م ة، وع ل لجن دد    ك ة، وع صحیحة والباطل وات ال الأص

ذا           الأصوات التي حصل علیھا كل مترشح أو قائمة، بحسب الأحوال، وتسلم نسخة من ھ

ت                 ا انتھ ة م ى حقیق وف عل ك للوق م، وذل ن المترشحین أو وكلائھ الكشف لمن یطلبھا م

شف       ر ك إلیھ عملیة الفرز في اللجان الفرعیة، كما أوجب المشرع في القانون ذاتھ تحری

وا            ن أدل دد م ة، وع ان العام ن اللج ة م ل لجن اق ك ي نط دین ف اخبین المقی داد الن بأع

ل                 ا ك صل علیھ ي ح دد الأصوات الت ة، وع صحیحة والباطل بأصواتھم وعدد الأصوات ال

م،                 ن المترشحین أو وكلائھ ا م ن یطلبھ ھ لم سخة من سلیم ن ضى بت مترشح أو قائمة، وق

افي       الأمر الذى من شأنھ إتاحة السبیل أمام من       دلیل الك ة ال ن المترشحین لتھیئ شاء م  ی

ة،        ان الفرعی ي اللج لإثبات ما یدعى وقوعھ من مخالفات في إجراءات الاقتراع والفرز ف

ا         أو في حصر الأصوات في اللجان العامة، وذلك حال التظلم من أي منھا أو الطعن علیھ

 .أمام المحكمة المختصة
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تقر              د اس ة ق ذه المحكم ى      ومن حیث إن قضاء ھ ع عل ات یق بء الإثب ى أن ع عل

اء              ي بعض الأحوال وإلق ذا الأصل ف ى ھ عاتق المدعى، وأن خروج القضاء الإداري عل

ي          صل ف ة للف ت الأوراق اللازم ون إذا كان ا یك اتق الإدارة، إنم ى ع ات عل بء الإثب ع

د       ت ی ون تح أنھا أن تك ن ش یس م ك الأوراق ل ط ، وأن تل د الإدارة فق ت ی دعوى تح ال

 .یمكنھ الحصول علیھا من جھة أخرى غیر الجھة المختصمة في الدعوىالمدعى أو 

 )١٣/٦/٢٠٠١ جلسة -علیا.  ق٤٠ لسنة ٢٦٨٣یراجع حكمھا الصادر في الطعن رقم (

رار                   ي الق ة أن الأصل ف ذه المحكم ضاء ھ ي ق كما أنھ من المستقر علیھ أیضًا ف

یم   الإداري أنھ یتمتع بقرینة الصحة، ویقع على عاتق من یدعى    خلاف ھذا الأصل أن یق

ة         ول الجھ ن نك ستفادة م ة الم داد بالقرین اط الاعت ھ، وأن من حة ادعائ ى ص دلیل عل ال

ة       ذه القرین سیر ھ ك بتف ن، وذل ي الطع صل ف ة للف ستندات اللازم دیم الم ن تق ة ع الإداری

ا       دعى علیھ ة الم ة الإداری لمصلحة الطاعن، ھو أن تكون تلك المستندات في حوزة الجھ

  .وحدھا

  )١٩/١/٢٠٠٢ جلسة -علیا.  ق٤٥ لسنة ٥٨٤٥یراجع حكمھا الصادر في الطعن رقم (

راءات           ل أن إج ة أن الأص ذه المحكم ضاء ھ ي ق ضًا ف ھ أی ستقر علی ن الم وم

ى                   دلیل عل یم ال ك أن یق لاف ذل دعى خ ن ی ى م ت صحیحة، وعل د تم العملیة الانتخابیة ق

إن     ادعائھ، فإذا لم یقدم أي دلیل یستفاد منھ وجود مخ  ة، ف ة الانتخابی ابت العملی الفات ش

ر    أقوالھ في ھذا الشأن تكون محض أقوال مرسلة دون أى دلیل یساندھا، ومتى كان الأم

ا       رره ومتفقً بب صحیح یب على ھذا النحو، فإن القرار المطعون فیھ یضحى قائمًا على س

  .والقانون، وبما ینأى بھ عن عدم المشروعیة

صاد  ( م ال ى الحك ذا المعن ى ھ م  ف ن رق ي الطع سنة ٧٠٠٣٦ر ف سة .  ق٦٦ ل ا بجل  علی

٢٩/٨/٢٠٢٠( 
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ان           ا ك ام، ولم ن أحك ومن حیث أنھ وفى ضوء ما تضمنتھ النصوص المتقدمة م

ام             واب ع س الن ات مجل ح وآخرین لانتخاب اعن ترش ن الأوراق، أن الط  ٢٠٢٠الثابت م

الانتخابات التي بالدائرة التاسعة عشرة، بمحافظة القاھرة، على النظام الفردي، وخاض  

سبت   ٦/١١/٢٠٢٠، ٥، ٤أجریت أیام الأربعاء والخمیس والجمعة     ومي ال  بالخارج، وی

اریخ  ٧،٨/١١/٢٠٢٠والأحد   در  ١٥/١١/٢٠٢٠ داخل جمھوریة مصر العربیة، وبت  ص

م   ات رق ة للانتخاب ة الوطنی رار الھیئ سنة ٨٦ق ات  ٢٠٢٠ ل ة انتخاب لان نتیج شأن إع  ب

ى  مجلس النواب متضمنًا كشفًا     بأسماء المترشحین الذین ستجرى الإعادة فیما بینھم عل

ذكورة        دائرة الم ردي بال ام الف ي بالنظ د المتبق ى       -المقع د عل د واح سم نتیجة مقع د ح  بع

اعن       ( )  وعددھم -النحو المشار إلیھ سلفًا ي الط اء نع د ج اعن، وق نھم الط ولیس من بی

ود مخا  انون لوج ھ الق ة مخالفت لان النتیج رار إع ى ق ة عل ة الانتخابی ابت العملی ات ش لف

ة     وات الإجمالی ع الأص ي تجمی أ ف وات، والخط د الأص ة رص ي عملی أ ف ي الخط ت ف تمثل

 .للصنادیق، وذلك على النحو الوارد تفصیلاً في تقریر الطعن

ى                ت صحیحة، وعل د تم ة ق ة الانتخابی ومن حیث إن الأصل أن إجراءات العملی

دلیل ع     یم ال ك أن یق لاف ذل دعي خ ن ی ن    م شف ع ا یك ت الأوراق مم ھ، وإذ خل ى ادعائ ل

ى      صحة ما تدعیھ الطاعنة من وجود ثمة مخالفات شابت إجراءات العملیة الانتخابیة عل

ا                اءت أقوالھ ا ج ھ، وإنم ون فی رار المطع ا الق ع بھ ي یتمت صحة الت ة ال نحو یزعزع قرین

ستندات والأ     ة الم ة للمحكم دم الطاعن م تق ساندھا، إذ ل ل ی لة دون دلی ة  مرس ة الجدی دل

ا          تج بھ ي یح ھ، والت ا عالی شار إلیھ المؤیدة لطعنھا، وعلى وجھ الخصوص الكشوف الم

ات           في مواجھة الھیئة المطعون ضدھا، وذلك على الرغم مما أتاحھ لھا المشرع من مكن

رز             راع والف اء إجراءات الاقت ھ أثن ا تدعی ى صحة م دلیل عل وضمانات تكفل لھا إقامة ال

یة، وحصر الأصوات في اللجان العامة، ولم یقدم الطاعن كذلك ما یفید أمام اللجان الفرع

د              م فق ن ث انون، وم ذى رسمھ الق ى النحو ال راع عل رز أو الاقت ن إجراءات الف ھ م تظلم
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ة     اودة المجادل أضحت ھذه الإجراءات حصینة من المساس بھا، ویمتنع على الطاعن مع

ة ل      ة الوطنی رار الھیئ ى ق ھ عل بة طعن ا بمناس ة    فیھ ة النھائی إعلان النتیج ات ب لانتخاب

ة              ھ جول ي تجرى علی ذكورة والت دائرة الم ین بال دین المتبقی سبة للمقع المطعون فیھ بالن

ادتین   ي الم م       ) ٥٥، ٥٤( الإعادة إعمالاً لحكم سیاسیة رق وق ال انون مباشرة الحق ن ق م

  .٢٠١٤ لسنة ٤٥

ھ         ب    ومتى كان الأمر على ھذا النحو، فإن القرار المطعون فی ذا الطل سبة لھ بالن

ن                 ھ ع أی ب ا ین انون، بم م الق یضحى قائمًا على سبب صحیح یبرره ومتفقًا وصحیح حك

اعن               زام الط ع إل ھ، م سبة ل ن بالن رفض الطع عدم المشروعیة، مما یتعین معھ القضاء ب

 .من قانون المرافعات) ١٨٤(بمصروفاتھ عملاً بحكم المادة 

  "فلهذه الأسباب "
ب الأول          ً:أولا: حكمت المحكمة ا بنظر الطل ة ولائیً س الدول اكم مجل  بعدم اختصاص مح

 .في الطعن، وبإحالتھ بحالتھ إلى محكمة النقض للاختصاص

ــا ثاني
ً

اعن       : ت الط وعًا، وألزم ضھ موض كلاً، ورف ن ش ي الطع اني ف ب الث ول الطل  بقب

 .مصروفاتھ

ق              سبت المواف وم ال دة ی   ع  من ربی  ٩صدر ھذا الحكم علنًا بالجلسة المنعق
نة  ر س ق١٤٤٢الآخ ة و المواف نة ٢٤ ھجری وفمبر س ن ن ة، ٢٠٢٠ م  میلادی

  .بالھیئة المبینة بصدره

  رئیس المحكمة            سكرتیر المحكمة 
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